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 نفاذ الرهن الرسمي بالنسبة للغير 

 في القانون المدني الجزائري



عرفان شكر و  
ما  $دد ه تتم الصالحات نحمده حمدا كثيراّ� ا�ي بنعمت الحمد

3ٔ$اننا $لى  ا�ي / ذ(ره ا�ا(رون وغفل عن ذ(ره الغافلون الحمد
  إنجاز هذا العمل المتواضع

ل بداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى 3ٔس=تاذ> الفاض
الإشراف $لى ا�ي تقMل " Lلوفي لعموري" اIٔس=تاذ اHكتور 

وإ> YسWلٔ الله العلي القدSر 3ٔن يجزيه عنا  ،هذا العمل المتواضع
  ما ضحى بذل من _ده و بقدر ماوعن طلبة العلم Lير الجزاء 

  تبعاته وتنوع مسؤولياتهمن  الرغم   وقbه $لى  من

 نصائحه و  دSر $لى توجيهاتهلتقونتقدم j بجزيل الشكر وعظيم ا
قدtا لنا لتذليل كل الصعوrت التي لقqناها في البحث  التي

فجعy اّ�  وبصمات توجيهاته واضحة $لى المذ(رة ظاهرة uلية
  ~لعلم و س=ندا لطلابه ذخرا

 لٔ�ساتذة الكرام ا�Sن س�bفضلون لمناقشة هذه المذ(رة شكرا و
قدم  3ٔ>ر دربنا بنور العلم 3ٔساتذتنا  الكرام ، وكل من لكل منو 

بعيد ولو  من من قريب 3ٔو يد المسا$دة في إنجاز هذا البحثلنا 
  .rلكلمة الطيبة



 

  الإهداء

دته 3ٔهدي ثمرة _دي هذا إلى من قرن اّ� س=ب�انه وتعالى عبا
r إلى من ربياني $لى حب العلم لإحسان إ�يهما و�رهما وطاعته ،

و ا~�ان كانت دعواتهما النور ا�ي 3ٔس=ت�ين  و3ٔسمى القيم والفضي�
 الغالي 3ٔبي من 3ٔضاء لي دروب العلم شمو$ا   إلى. و3ٔهتدي به

  3ٔطال اّ� في عمره 

الغالية م�بع  إلى من يصعب حصر جميلها والجنة تحت 3ٔقداtا 3ٔمي
  ا3ٔطال اّ� في عمره الحب و الحنان

إلى كل   وتي و3ٔبناء إخ إلى  و اIٔعزاء إلى إخوتي و3ٔخواتي
  اIٔهل واIٔقارب

صديقتي حMيبة و3ٔ£لام و : (ر و3ٔخص �r إلى صديقاتي الغاليات
  هذا العمل جمي�في  صديقتي و رفqقتي   ¦ريمان ، دون 3ٔن Y3ٔسى

  .و إلى كل 3ٔهل العلم ،إلى كل من $لمني حرفاو 

                                             

  بلهادي 3ٔمqنة                                               

                        



 

  الإهداء

الحمد / ا�ي هداني لنعمة الإسلام و3ٔ>ر لي طريق العلم 
  ووفقني لإنجاز هذا العمل ا�ي 3ٔهديه

تزال ل إلى التي سك�ت الجنان وªLت في عرش الرحمان و
  إلى روح 3ٔمي الطاهرة اIٔماندعواتها تهديني إلى �ر 

3ٔبي الغالي ، 3ٔدامه اّ�  من 3ٔضاء لي دروب العلم شمو$ا  إلى 
  .¯uا فوق رؤوس=نا

  .و زوuاتهم و3ٔولادهم إلى إخوتي

  .إلى 3ٔخواتي 3ٔزوا_ن و3ٔولادهن

  إلى صديقاتي الغاليات وLاصة رفqقة دربي و3ٔختي الحب�Mة 3ٔمqنة

قلبي ولم ت³سع لهم  وإلى كل من وسعإلى كل اIٔهل واIٔقارب 
  هذه الورقة

  

  ت�bوس جمي�                                           

  



 

 

 

 المقدمـــــــــــة
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  مقدمة

لقد ظهرت التأمينات العينية متأخرة عن التأمينات الشخصية، وكان هناك نوعان من  

الدائن الوفاء بدينه، فالنوع الأول من التأمينات يقوم على فكرة الحيازة،  التأمينات يضمن بها

ويتم فيها نقل حيازة الشيء من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن، ويعتبر الدائن في 

هذه الحالة حائزا للمال المرهون إلى غاية حلول أجل الدين فغما أن يستوفي الدين من المدين 

النوع الثاني من  أما .دينه ات التنفيذ على المال المرهون وبيعه لإستيفاءأو يتبع إجراء

التأمينات لا يقوم على فكرة الحيازة بل يبقى المال محل التامين في يد المدين الراهن إلى 

غاية حلول أجل الدين، فيستوفي الدائن المرتهن دينه من المدين الراهن أو يقوم بالتنفيذ على 

كان كل نوع يتناول العقار والمنقول، غير أن التطور  و. وبيعه للوفاء بدينهالمال المرهون 

الذي شهدته التشريعات القانونية في العصر الحديث جعل من مختلف التشريعات تقصر 

  .مثل قي الرهن الرسمي على العقارالنوع الثاني الذي يت

سمية المطلوبة فيه هي شرط تسمية الرهن الرسمي على أساس أن الر  انتقدإلا أن الفقه      

مينيا، أو تأمينا أيضا في الرهن الحيازي، وهو ما دفع بعض التشريعات إلى تسميته رهنا تأ

<< من القانون المدني على أنه  882وقد عرف المشرع الرهن الرسمي ضمن المادة . عقاريا

يتقدم على عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن 

غير . >>الدائنين التالين له في المرتبة في إستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان 

أن الرهن الرسمي لا ينشأ صحيحا ومرتبا لأثاره القانونية فيما بين عاقديه إلا بإستيفاء 

  .الأمر لأي إجراء آخر كالقيد والشكلية، ولا يحتاجالشروط الموضوعية 

كما أنه يمنح . ، رغم أنها متعارضةرسمي يوفق بين مصالح الراهن والمرتهنالفالرهن     

، ويتحقق هذا التوفيق بين هن في العقار المرهونالغير حماية في حالة تعامله مع الرا

المصالح في كون أن العقار المرهون محل التأمين العيني يبقى في يد المدين الراهن إلى 

، وهذا ما يمكنه من التصرف ذ تبقى للراهن كافة سلطات المالك غاية حلول أجل الدين، إ

إذ يستطيع رهنه لدائنين آخرين أو بيعه . إستغلاله الإستفادة منه بشكل واسع بإدراته و فيه و

  .لشخص آخر
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 أما بالنسبة للمرتهن، فالرهن الرسمي يقرر له ضمانا قويا دون أن يحمله عبئ إدارة العقار

 مباشرة على العقارقانونية وذلك بمنحه سلطة  أو المحافظة عليه، واستغلالهالمرهون 

  . حقه بالأفضلية واستيفاء في أي يد كان تمكنه من تتبع العقار المرهون

 واعدلق، فتتحقق نتيجة قيد الرهن وذلك من خلال مجموعة من ارأما حماية الغي

بعية لشخص معين أو عدة عقار أو حقوق عينية توالإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية 

   الغير، ومن شأن هذه القواعد والإجراءات تنظيم شهر حق الملكية  اتجاهأشخاص معينين 

أو الحقوق العينية العقارية الأخرى الواردة عليها في سجلات معدة للإطلاع عليها، حيث 

ن طريق يستطيع الغير التعامل في العقار المشهر بكل ثقة وطمأنينة سواء بالشراء أو ع

فالقيد وسيلة . آخر، كما يمكن إنشاء عليه حقوق عينية تبعية لمصلحته كحق الرهن مثلا

لعقار المرهون على وجه التحديد، وكافة الحقوق التي تثقل العقار، معرفة الدين المضمون با

  .وإذا قام الغير بمعاملة مع الراهن فإنه يجريها وهو على بينة من وضعية العقار

موضوع الرهن الرسمي بحيث لا يكفي المقام لذكرها والتفصيل  أفكار وتشعب ونظرا لتوسع

 باعتبارأن نقصر دراستنا لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير  ارتأينافيها دون تقصير، لذا 

في مواجهة الغير إلا إذا قام الدائن المرتهن بإجراء شكلي قانوني  به أنه لا يمكن الإحتجاج 

وهو قيد الرهن في المحافظة العقارية الموجود بدائرة إختصاصها العقار المرهون، وعندئذ 

يحق للدائن الإحتجاج برهنه في مواجهة الغير سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين مرتهنين 

دم وحق التتبع، القيد يرتب حقان وهما حق التقذا ما يجعل متأخرين عنه في المرتبة، وه

ول يستطيع الدائن أن يتقدم على سائر الدائنين العاديين والدائنين التالين فبمقتضى الحق الأ

له في المرتبة، وبمقتضى الحق الثاني يستطيع الدائن أن يتتبع العقار وينفذ عليه في أي يد 

  .شخص آخر يكون حتى وإن إنتقلت ملكيته إلى

وعلى هذا الأساس فإن موضوع البحث والدراسة المتمثل في نفاذ الرهن الرسمي بالنسبة 

كل للغير في القانون المدني الجزائري يكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على مصالح 

، حيث يهدف المشرع من خلال القيد إلى الحفاظ على إستقرار المتعاملين في العقار المرهون

إعطاء ضمانات أكثر للتصرفات المبرمة بين الأطراف حتى تكون حجة على بالمعاملات 

  .مجرد قيدها بالمحافظة العقاريةالكافة ب
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عقد الرهن  كما يكتسي الموضوع أهمية عملية، فبما أن إجراء القيد ليس شرطا لإنعقاد

الرسمي إنما لنفاذه ، فإنه يتعين على قضاة المحكمة التأكد من إجراء القيد من عدمه ، 

ومدى توافر شروطه للحكم بنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير من عدمه، كما أن 

المحكمة ليس لها الحق في إبطال العقد الرسمي متى توافرت شروط القيد أو عدم إجرائه، 

نا ممكإلتزامه أن تأمره بالتنفيذ العيني للإلتزام متى كان ذلك  ها أخل المدين بتنفيذوإنما يمكن

كما أنهذا الأخير طالما أن له عقدا رسميا ، فهو بمثابة سند تنفيذي . إذا طلب الدائن ذلك

  .يستطيع به إجراء القيد دون الحاجة للجوء إلى القضاء

أحكام نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير أما الأهمية العلمية للموضوع فتكمن في أن 

لم تحضا بالعناية الكافية من الباحثين وإنما عولجت بصفة عامة عند وضع  المؤلفات 

المتعلقة بشرح عقد الرهن الرسمي ، بإستثناء بعض المقالات التي كان لها شأن في شرح 

يتمكن دارس القانون  هذه الأحكام، لهذا فإن الموضوع مهم يحتاج إلى دراسة مفصلة ،حتى

  .أو مطبقه ، الاستفادة منه خلال شرح أحكام القيد

لمواجهتنا بعض الصعوبات تتمثل  ومن ثمة يمكن القول أن الموضوع مهم وبحثه صعب 

في شح المراجع التي عالجت موضوع البحث في القانون المدني الجزائري،الأمر الذي 

أستدعى استئناسنا بالمراجع المتعلقة  بالقانون المدني المصري  وأحيانا بالقانون المدني 

   .الفرنسي باعتبارهما رافدين من روافده 

القراءات الأولية والجمع والبحث للحصول على أهم و بالتوكل على االله عزوجل ثم 

المراجع والعودة إلى المشرف في كل مرحلة نمر بها وفي كل لحظة ننزل بها للسؤال وطلب 

التوجيه والنصيحة أهم الوسائل التي ذللت لنا ما صادفنا من صعوبات ، ولكن رغم هذه 

فصل الإطلاع عل أكبر عدد الصعوبات إلا أننا حرصنا عند تناول هذا الموضوع بشكل م

ممكن من المراجع سواء تعلق الأمر بالمؤلفات العامة أو الخاصة ، أو بالمقالات التي كان 

  .لها شأن كبير في شرح أحكام نفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير

 إذا كان الرهن الرسمي هو حق عيني تبعي: هي المطروحة شكاليةفالإ ذلك على وبناء

كان  إذايرتب آثاره بين عاقديه بمجرد نشوئه صحيحا، فمتى يكون نافذا في حق الغير؟ و 

الرهن الرسمي لا ينزع من الراهن سلطة التصرف في العقار المرهون إلى الغير فما هي 

ا تصرف الوسيلة التي منحها المشرع للدائن المرتهن لمواجهة هذا الغير في حالة ما إذ
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هذا من جهة ومن جهة ثانية ماهي الوسائل القانونية المقررة . ؟مرهونالراهن في العقار ال

   .للمتصرف إليه إذا إكتسب حقا عينيا على العقار المرهون؟

ولبلوغ الهدف في الوصول إلى حل الإشكالية المطروحة، تم الإعتماد على المنهج 

انون الشهر العقاري، التحليلي لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بقيد الرهن الرسمي في ق

المنهج المقارن على سبيل  واستعمالوكذا مواد القانون المدني المتعلقة بعقد الرهن الرسمي، 

 ، كما حاولنااللاتينيةالمقارنة مع بعض التشريعات القانونية الأخرى سواء العربية منها أو 

بحدود الإشكالية المطروحة وعدم الخروج عنها إلا من حيث علاقتها  قدر الإمكان الإلتزام

  .إلى توضيح في هذا المجال ببعض المواضيع الأخرى التي تحتاج

   :ساسيين تقسيم موضوع البحث إلى فصلين أوبناءا على ذلك إقتضت منا الدراسة 

  .الرسمي الرهن قيد إلى هفي نتعرض :الفصل الأول

  .ينتناول فيه الأثر المترتب على قيد الرهن الرسم :الثاني فصلال  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         



 

 

           :الفصل الأول

قيد الرهن الرسمي     
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 قيد الرهن الرسمي:  الأول لالفص
لا في القانون وماني، و إنّ نظام قيد الرّهن الرسمي لم يكن معروفا في القانون الرّ      

قبل و التي لقيت معارضة شديدة من  1673سنة " كولبير "بإستثناء محاولة  الفرنسي القديم
رف عُ  مراكزهم المالية، ومع ذلك فإنّه في عهد الثورة الفرنسية النبلاء الذين كانوا يخشون على

ولقد أخذ المشرع المصري بأحكام القيد ) 1(.إنتقُل بعدها إلى القانون المدني الفرنسي والقيد 
وفي قانون الشهر العقاري لسنة  ،ي القديمالمدن انونعن المشرع الفرنسي وقننه في الق

ن فأوجب قيد الرهمسايرا لقانون الشهر العقاري  وقد جاء القانون المدني المصري )2(،1946
 1964ر، وفي سنة إعتبره شرطا لنفاذ الرهن في مواجهة الغي ، و1053الرسمي في المادة 

 لنشوء منه 29في المادة  إشترط القيد و  )3(،السجل العينيأصدر المشرع المصري قانون 
  .خالفا بذلك أحكام القانون المدني، معلى الغيربه  حق الرهن والإحتجاج

القانون المدني  من 2فقرة  904ي فقد أخذ نص المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائر     
من  1فقرة 1053ية من نص المادة بصورة حرفقيد عقد الرهن الرسمي المتعلقة بوجوب 

إلى قانون  من القانون المدني الجزائري 905ادة وأحال في الم ،القانون المدني المصري
 تسري على << أنه لمادةحيث جاء بنص ا بأحكام القيد يتعلق ما  كل )4(الشهر العقاري

، الأحكام الواردة طب والآثار المترتبة على ذلك كلهإلغاء الش القيد وتجديده وشطبه و إجراء
  .>>تنظيم الإشهار العقاري في قانون

  :فينتناول حيث إلى مبحثين أساسيين  الفصل قمنا بتقسيمهولدراسة هذا  

   القيد تحديد :الأول المبحث 

  .القيد أحكام :الثاني المبحث 
                                                           

رمضان أبو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  /د. أنظر_ 1
  .377، ص 1995

.، يتعلق بتنظيم الشهر العقاري المصري1946، لسنة 114قانون رقم _ 2  
.، يتعلق بنظام السجل العيني المصري1964، لسنة 142قانون رقم _ 3  
، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 1975نوفمبر سنة  12، المؤرخ في 74/75الأمر رقم - 4

 25المؤرخ في  76/63والمرسوم رقم ). 92(العدد  1975نوفمبر  18الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 
، العدد 1976أبريل  13رية الجزائرية المؤرخة في ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية للجمهو 1975أبريل

)30.(  
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  المبحث الأول

 تحديد القيد

  ةالموضوعية والشكلي )2(نعقادهإذا نشأ صحيحا من حيث شروط إ )1(،إنّ الرهن الرسمي    
لا يكون نافذا في  ، لكنهدون حاجة إلى أي إجراء آخر رتب أثاره القانونية بين عاقديه

العقارية التي يوجد بدائرة  إنما لابد من إجراء القيد في المحافظة لمجرد العقد و مواجهة الغير
خلال  ، منمن القانون المدني 904 المادة صها العقار المرهون  طبقا لأحكام نصاإختص
قيد والأنظمة القانونية المشابهة الالمقارنة بين ، و )المطلب الأول(في مفهوم القيد اولسنتنذلك 

  .)المطلب الثالث( باب التي تؤدي إلى منع حدوث القيد الأس، و )المطلب الثاني( له

  مفهوم القيد: المطلب الأول
الرهن الرسمي هي  ة في إنشاء، فإذا كانت الرسميأهمية كبيرة في نفاذ العقودإنّ للقيد     

قسمنا هذا المطلب ، ولدراسة مفهوم القيد، الغير فإنّ القيد هو لنفاذه في مواجهة بتكوين العقد
 ) الفرع الأول(ضمن) وإصطلاحا لغةً (، نتطرق فيها إلى تعريف القيد إلى أربعة فروع

من  خيرا ضدّ ، وأ)الفرع الثالث(إلى طالب القيد ، و )الفرع الثاني(ة من إجراء القيد والحكم
  .)الفرع الرابع(يكون القيد 

  تعريف القيد: الفرع الأول

وإن كان ليس من إختصاص المشرع  ،لم يتطرق إلى تعريف إجراء القيد إنّ المشرع    
لكن ، هو من إختصاص الفقهاء حيث أن التعريف ،ء التعاريف  للمصطلحات القانونيةإعطا
 بمصطلح ضمن قانون الشهر العقاري، ولمعرفة المقصود فقط إجراءات القيدالمشرع  نظم
  .، ثم إلى تعريفه الإصطلاحيمعناه اللّغوي في معاجم اللّغة  يد يجب أولا التطرق إلىـالق

  ، ويقال ابة وغيرها فيمسكهاالقيد هو الحبل ونحوه يجعل في رجل الدّ  تعريف القيد لغةً : أولا 

                                                           

الرهن الرسمي عقد << من القانون المدني بنصها على أنّ   882عرف المشرع الجزائري عقد الرهن الرسمي في المادة _1
المرتبة في يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في 

  >>استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان 
، من القانون )السبب( 97والمادة ) المحل( 92، المادة )الرضا( 59أنظر أركان العقد طبقا للقواعد العامة ضمن المواد _ 2

لا ينعقد الرهن إلا < <التي تشترط الشكلية في عقد الرهن الرسمي حيث تنص على أنه 1فقرة  883المدني، وكذلك المادة 
  .>>بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون 
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، ياد وقيود، وقد قيده يقيده تقيداوالقيد معروف والجمع أق )1(،جعل القيد في رجله أي أعاقه
    )2(.أي أنه لسرعته كأنه يقيد الأوابد ،ابة وفرس قيد الأوابدوقيدت الدّ 

  صطلاحاإ" Inscription  " تعريف القيد: ثانيا

فذهب جانب من . ارب فيما بينهاالقيد، غير أن كل هذه التعاريف تتق تعاريفلقد تعددت     
والحقوق  رهن الرسميلالفقه إلى تعريف القيد على أنه الإجراء الذي رسمه المشرع لشهر ا

وكذا  الحيازي العقاري، وحقوق الإمتياز، والرهن ثل حق التخصيص، مالعينية التبعية الأخرى
  )3(.الإحتجاج بها تجاه الغير

من المحرر الذي عرفه جانب من الفقه على أنه نقل بعض البيانات المستخرجة كما     
، وهو يختلف عن التسجيل في أن هذا لرهن الرسمي وتدوينها في سجل خاصيتضمن عقد ا

  )4(.يكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك

ونظام  )5(،م الشهر الشخصيتعريف إجراء القيد بين كل من نظا ولقد إختلف الفقهاء في     
ولهذا يجب التميز بين معنى القيد في الأنظمة  التي تأخذ بنظام الشهر  )6(،الشهر العيني

  .مة التي تأخذ بنظام الشهر العينيالشخصي و الأنظ

الوسيلة التي " الشهر الشخصي يعرف القيد على أنهبالنسبة للأنظمة التي تأخذ بنظام     
 )7(،"ى الواردة على عقارالتبعية الأخر نظمها المشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية 

                                                           

   .623، ص 1986، بيروت، سنة 29فؤاد إفرام البستاني، معجم منجد الطلاب، دار المشرق، الطبعة . أنظر_  1
   .456، ص 2003، لبنان ، سنة 1، دار الكتب العلمية ،الطبعة3إبن منظور، قاموس لسان العرب، المجلد . أنظر_ 2
  .334 ، ص2004سنة  دار الجامعة الجديدة، ،همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية/ د .أنظر _3
، 3سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الحقوق العينية التبعية، دار الكتب القانونية، الطبعة / د. أنظر_4

  .213، ص 1995لبنان، سنة 
ظهر نظام الشهر الشخصي في الدول اللاتينية، كفرنسا وإيطاليا، ومن أسسه أن ينشأ سجل على مستوى المحافظة _ 5

. العقارية يرصد كل تصرف منشئ لحق عيني فيكون القيد وفقا لأسماء الأشخاص، ويكون العقار في المرتبة الثانية
   . 33، ص 2001، سنة )10(، مجلة الموثق، العدد عمر بوسلاحة، تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للشهر/ أ.أنظر

ظهر نظام الشهر العيني الذي يعرف أيضا بنظام الشهر العقاري أو السجل العيني بدولة أستراليا، ومن أسسه أن لكل _ 6
عقار بطاقة خاصة به ضمن السجل العقاري يسجل فيها كل ما يقع على العقار من تصرفات، كما تحتوي كذلك الوصف 

عبد الحليم حجر عباس، شهر التصرفات العقارية، دار محمود / أ. أنظر. ادي للعقار فتحدد مساحته، حدوده، وموقعهالم
  . 10، ص 1989، مصر، سنة 2للنشر والتوزيع، الطبعة 

، 2001محمد حسين منصور، النظرية العامة للإئتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة /د. أنظر _7
  .274ص
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مجموع إجراءات وقواعد " على أنه ، فيعرف القيد ظمة التي تطبق نظام الشهر العينيأما الأن
، منشئة كاشفة قارات سواء كانتقانونية وتقنية تشمل التصرفات القانونية المنصبة على الع

عن نوع أو تبعي بغض النظر  ، أو منهية لحق عيني عقاري أصلي كانناقلة، معدلة
كان مصدر الحق تصرفا قانونيا أو  ، وسواءأو قرارا إداريا ،قدا كان أو حكماالتصرف ع

شهر الشخصي تعريف يتبين أنه لا يوجد في ظل نظام الفمن خلال هذا ال )1(."قانونية  واقعة
أو الطريقة الوحيدة لشهر الحقوق سواء كانت  فالقيد يعتبر هو الإجراء ،فرق بين القيد والشهر

  .ينية تبعية وكذلك بالنسبة للشهرحقوق عينية أصلية أو حقوق ع

بينما المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية التي سنها نلاحظ أنه قد جمع بين     
اذ طا لنف، فهو يعتبر القيد في القانون المدني شر الشهر العيني ونظام الشهر الشخصينظام 
التي تنص  من القانون المدني 1فقرة  904جاء بالمادة  ، وهذا مافي مواجهة الغير العقد

، يد العقد أو الحكم المثبت للرهنيكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا ق لا<< على أنه 
لال بالأحكام المقررة في خ، وذلك دون إهذا الغير حقا عينيا على العقار قبل أن يكسب

راضي العام وتأسيس المتضمن إعداد مسح الأ 75/74ويعتبره في الأمر . >>الإفلاس
 إنقضاء الحقوق لإنشاء ونقل وتصريح وتعديل و ، مصدراالسابق الذكر السجل العقاري

 ن الأمر السابق الذكرم 16دين وبالنسبة للغير وهذا ما جاء في المادة بين المتعاق العينية
صريح أو نقل أو ت رمي إلى إنشاء أوالإتفاقات التي ت العقود الإرادية ونّ إ<< التي جاء بها 

بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها  ى، لا يكون لها أي أثر حتتعديل أو إنقضاء حق عيني
  .>>في مجموعة البطاقات العقارية 

يتم في ، إلزامي قانونيشكلي  راءم يمكننا تعريف القيد على أنه إجتقدا موبناءا على     
ق لنفاذ الحقو  أوجبه المشرع قد و ، المرهونبدائرة إختصاصها العقار  المحافظة العقارية الواقع

العقار بما يثقل  لإعلام الغير المتعامل في وسيلة يعتبر ذا، وكالعينية التبعية بالنسبة للغير
  .عينية تبعية مثل عقد الرهن الرسمي حقوق من العقار

  قيد الرهن الرسمي الحكمة من: الفرع الثاني

   ، وبما يثقله من مي هو إعلام الكافة بحالة العقارقيد الرهن الرسإنّ الهدف الأساسي من     

                                                           

ليلى زروقي، التصرفات القانونية الواجبة الشهر و الآثار المترتبة عن القيد، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية / د. أنظر_ 1
   .13، ص 1998، سنة )5(للموثقين، العدد 
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يكون الغير على بينة من أمره وهو مقدم على التعامل في شأن العقار  ى، حتقيود وتكاليف
وفي تسهيل مهمة ، الرهن، ولهذا يعتبر القيد الوسيلة القاطعة في إعلام الغير بحق المرهون

  )1( .الباحث عن حقيقة مركز العقار من حيث القيود الواردة عليه

كما  ،يقصد بالغير في شأن نفاذ الرهن الرسمي بأنه كل شخص لم يكن طرفا في العقد و    
   )2(.أن الغير هو كل صاحب حق يضار من وجود الرهن الرسمي على العقار

أنه غير صاحب حق عيني على العقار  دائن عادي ولو، كل الغير وبهذا المعنى يشمل    
  )3(،إلا أنه يضار من وجود حق الرهن الرسمي وذلك لتقدم الدائن المرتهن عليه يوم التنفيذ

كما أنه لا يستطيع الدائن المرتهن أن يباشر حقه في التقدم في مواجهة الدائن العادي إلا إذا 
أصحاب التأمينات العينية المقيدة، سواء الدائنون  أيضا يعتبر من الغيرو . كان رهنه مقيدا

فلا  ، أو حق إمتياز عقاريحق تخصيص ، أوعقاريا كان لهؤلاء رهنا رسميا، أو رهن حيازيا
ويدخل ضمن مفهوم الغير أيضا . ينفذ الرهن في مواجهتهم إلا إذا كان مقيدا قبل قيد حقوقهم

ب الغير ذلك في حالة ما إذا إكتس ، وعينيا أصليا على العقار المرهون من يكتسب حقا
، وكذلك يعتبر من له حق عيني على العقار مثل حق الإنتفاع ، الحق بعد ترتيب حق الرهن

  )4(.الحكر من الغيروحق الإرتفاق وحق 

ولهذا يمكن القول أنه لا ينفذ حق الرهن بما يخوله من حق في التقدم وحق في التتبع في     
 مواجهة الغير إلا بقيده وفق الأشكال القانونية في المحافظة العقارية الواقع بدائرة 

من القانون المدني  1فقرة  904نصت عليه المادة  إختصاصها العقار المرهون وهذا ما
، إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن نافذا في حق الغير الرهن يكون لا << بقولها أنه

                                                           

  .333همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص /د. أنظر_ 1
المدني، الحقوق العينية التبعية الرهن المجرد،الرهن الحيازي، حقوق  محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون/ د. أنظر_ 2

  .109، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ، سنة 3الإمتياز، الجزء 
بينما ذهب جانب من الفقه إلى عدم إعتبار الدائنين العاديين من الغير ومن ذلك ما ذهب إليه الأستاذ سليمان مرقس _ 3

إنّ القانون المدني اللبناني لا يعتبر الدائنين العاديين من الغير، فيقصد بمفهوم الغير كل شخص كسب على العقار : "بقوله
أن الرهن لا << من القانون المدني اللّبناني التي تنص  1فقرة  1053حقا عينيا وقيد حقه وفق القانون، وهذا وفقا للمادة 

". >>عقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقاريكون نافذا في حق الغير إلا إذا قيد ال
  .210سليمان مرقس، المرجع السابق، ص / د:  راجع في ذلك

أنور العمروسي، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني، التأمينات العينية الرهن الحيازي، الرهن الرسمي، / د. أنظر_ 4
  .175-174، القاهرة، ص 2، دار العدالة، الطبعة6لإمتياز، الجزء حق الإختصاص، حق ا
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الأحكام المقررة في ب لخلا، وذلك دون إهذا الغير حقا عينيا على العقار قبل أن يكسب
  .>>الإفلاس

في مواجهة الغير إلا من   به  يتضح لنا من خلال نص المادة أن حق الرهن لا يحتج    
تاريخ قيده في المحافظة العقارية الموجود بدائرة إختصاصها العقار المرهون، وفي المقابل 

يد يرتب للدائن المرتهن حق قوعليه فال ،الإحتجاج بعدم قيد الرهن الرسمي من حق الغير
كان  لو ، حتى وةلمرتهنين التاليين له في المرتبديين أو ااالتقدم على جميع الدائنين الع

، هذا من جهة ومن جهة ثانية للدائن المرتهن مصلحة خرا في نشوء دينه في ذمة المدينمتأ
آخر حقا على لأن تأخيره قد يؤدي إلى إكتساب شخص إبرام العقد بمجرد  في إجراء القيد

ع العقار تقييد الرهن ولا تتب في هذه الحالة ، فلا يستطيع الدائن المرتهنالعقار وقيامه بشهره
    )1(.في أي يد كان

العقاري وهكذا نخلص إلى القول  بأن الهدف من قيد الرهن الرسمي هو حماية الإئتمان     
، إلا أن هناك رأيا ضار من هذا الرهن، وحماية حق الغير الذي يمكن أن يُ كما سبق القول

في رأيهم هذا إلى  إستندوا و من شروط إنشاء حق الرهن فقهيا يذهب إلى إعتبار القيد شرطا
إجراءات القيد إلا بعد إتمام  الدائن المرتهن يمكن أن يستفيد منهماالتتبع لا كون حقي التقدم و 

ذين الحقين وهذا الحق على عقد الرهن الرسمي يتمثل في هاحيث أن الحق العيني المترتب 
حيث أن الدائن لا يمكنه الإستفادة من حقي  ،العيني تظهر أهميته وأثره خاصة بالنسبة للغير

جعل أصحاب هذا الرأي يعتبرون الرهن  ، وهذا ماوالتتبع إلا إذا كان رهنه مقيدا التقدم
لى هذا الرأي على أساس أن ع إعترضإلا أن هناك من  )2(،الرسمي ينشأ من واقعة القيد

تقدم والتتبع وعليه فإن حق الدائن هو إلا وسيلة لمباشرة مزايا الرهن الرسمي كحقي ال القيد ما
في ذلك بنصوص  استدلواوليس من وقت قيد الرهن و ينشأ من وقت إنعقاد العقد صحيحا، 

نصوص التي تسمح ، كالالمدين الراهن بمجرد إبرام العقدالقانون المدني التي تقيد سلطات 
قد تنقص من قيمة زمة ضد تصرفات المدين التي لاّ تخاذ الإجراءات الللدائن المرتهن با

هذه الحالة أن سلطات الراهن في  ، فنجد)من القانون المدني 898المادة (قار المرهون عال

                                                           

سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، الكفالة، الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن / د. أنظر_1
   .230، ص 1996الحيازي، حقوق الإمتياز، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 

يق العطار، التأمينات العينية الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن الحيازي، حقوق الإمتياز عبد الناصر توف/ د. أنظر_2
  .2، هامش رقم  61، ص 1980الرهن الشرعي للتركة، القاهرة ، سنة 
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تتقيد على العقار المرهون وأن الدائن المرتهن يتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الإنقاص من 
 د الرهن ينشأ، وقبل إجراء القيد ومعنى ذلك أن عقصحيحا العقار المرهون بمجرد إنعقاد العقد

  .شكلية ، وليس من وقت إجراء القيدصحيحا مستوفيا أركانه الموضوعية وال من وقت إنعقاده

نخلص إلى القول بأن جمهور الفقهاء يعتبر الرهن الرسمي ينشأ من وقت إنعقاد  لهذا    
، أي تأثير له في صحة عقد الرهن ذاته العقد صحيحا وبالتالي فإن تخلف القيد أو بطلانه لا

  )1(.بموجب عقد الرهن الأولأنه في حالة بطلان القيد يمكن إجراء قيد جديد 

   القيد طالب: الفرع الثالث

الدائن المرتهن لأنه هو صاحب المصلحة مصلحة ل في الأصل مقرر إنّ طلب القيد    
 أنه بنصها )2(،76/63من المرسوم رقم  93جاء بنص المادة  وهذا ما الأول في إجراء القيد

 الرهون يودع الدائن إما بنفسه أوأو  الامتيازاتى تسجيل هذه من أجل الحصول عل ...<<
من  20المقابلة لنص المادة ،  >>...مصححينمصدقين  لين موقعين ودو بواسطة الغير ج

  بنفسه أو عن طريق وكيله ، سواء طلب الدائن إجراء القيدالمصري قانون الشهر العقاري
 )3(،فحتى ولو كانت الوكالة عامة لأنّ إجراء القيد يعد عملا من أعمال الإدارة لا التصر 

عد من الأعمال النافعة ، لأن القيد يهن ناقص الأهلية أو كامل الأهليةوسواء كان الدائن المرت
 للقيم ، كما يجوز لوليه ووصيه أو، ولا يشترط في الدائن المرتهن  إلا التميزنفعا محضاله 

لبوا ، ويجوز لورثة الدائن المرتهن أن يطأن يطلب إجراء القيد، بدون إذن من المحكمة
وفي حالة ما إذا حول  )4(.سم مورثهم إجراء القيدم أو باسمهبوصفهم خلفا عاما له سواء با

، جاز له طلب إجراء القيد )إليهالمحال (خر يسمى إلى شخص آ الدين المضمون بالرهن
، وللراهن أن تتم بورقة عرفية ، إذ يجوزفي الحوالة أن تتم بعقد رسميترط سمه، ولا يشبا

تساع سلطاته في من قيده من جهة ا عتبار أنه يستفيدعلى ا أيضا حق طلب إجراء القيد

                                                           

، 10عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني في التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء /د. أنظر_1
   .435، ص  1998،  لبنان ، سنة 3منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

ؤرخة في ،  يتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، الم1976مارس سنة  25المؤرخ في  76/63مرسوم رقم _ 2
   ).30(، العدد 1976أبريل  13
إن الوكالة الواردة بألفاظ عامة والتي لا << من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه  573تنص المادة _ 3

   .>>...تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل إلا القدرة على تنفيذ العقود الإدارية
   .216-215ن مرقس ، المرجع السابق، ص ماسلي/ د. أنظر_4
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أيضا  )1(وللفضولي. التصرف في العقار المرهون بغير معقب من الرجوع عليه بالضمان
، فإذا أقر الدائن إذا توافرت شروط الفضالةجراء القيد لحساب الدائن المرتهن، طلب إ

يجوز ، كما ره جاز له وللراهن أن يطلب محوهالمرتهن عمل الفضولي  نفذ القيد وإذا لم يق
سمه أهمل طلب القيد با، إذا هو طلب إجراء القيد) خلفه الخاص( لدائني الدائن المرتهن

، فيجب أن )الدائن المرتهن( حالة يطلبون إستعمال حق مدينهموهم في هذه الونيابة عنه 
طلب القيد يكون من كل ذي  فإنّ  وعليه  )2(.تتوافر فيهم شروط الدعوى الغير مباشرة

، فلا يجوز لمكتب الشهر العقاري إجراء القيد بدون طلب ذوي مصلحة أو من يقوم مقامه
  )3(.الشأن ومن تلقاء نفسه

  ضد من يكون القيد : الفرع الرابع

لى الشخص الذي صدر منه التصرف يكون منسوبا إإنّ القيد في نظام الشهر الشخصي     
، على عكس والمشرع المصري )4(، وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسيالنظر عن العقار بغض

نظام الشهر العيني الذي أخذ به المشرع الجزائري الذي يكون فيه القيد منسوبا إلى العقار 
هذا ما يعني أنّ  إجراء القيد يكون  )5(.عن مالكه أو المتصرفمحل التصرف بغض النظر 

غير أنه  .كفيل العيني، أو شخص آخر كالالمرهون سواء كان المدين نفسهضد مالك العقار 

 فيذهب الفقه في في الفترة ما بين الرهن والقيد ؟تغير  المرهون لحكم لو أنّ مالك العقارما
ك ــــــــــــــــــ، ومن ثمة يقيد الرهن في مواجهة ماللا بوقت القيد العبرة بوقت الرهنمجموعه إلى أنّ 

  )6(.نتقلت ملكيته إلى غيره قبل القيدالعقار المرهون وقت الرهن، حتى لو إ

                                                           

الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب << من القانون المدني على أن  150تنص المادة _ 1
  .>>شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك 

لكل دائن ولو لم يحل << بها أن من القانون المدني على شروط الدعوى الغير مباشرة حيث جاء  189نصت المادة _ 2
جز، ولا يكون حأجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل لل

استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، أو أن هذا الإمساك من شأنه 
   .>>...عسره أو أن يزيد فيه أن يسبب 

   .387، المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود/ د. أنظر_ 3
 حيث كانت العقود التي تودع بمحافظة الرهون تنقل مباشرة 1955جانفي  4أخذت به فرنسا إلى غاية صدور مرسوم _ 4

: راجع في ذلك –في السجل، ليتم شهرها على أساس أسماء الأشخاص المتعاملين   
D.Gabriel Marty ,D.Pierre  Reynand ,D. Philippe  Jestaz , Les surtès  de La publicité  Foncier- 
ère ,2eme édition  Sirey ,1987,p: 468.     

  .10عبد الحليم حجر عباس، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 5
  .439عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_6
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لمرتهن الخيار بين طلب عد الرهن وقبل القيد فيكون لالراهن ب أما في حالة وفاة المدين    
، لكن الغالبية من الفقهاء )خلفه العام(ورثته و ، أو ضدّ الراهن يد ضدّ الراهن المتوفىالق

 وهذا تيسيرا على  ضدّ المدين الراهن بالرغم من وفاتهأن يكون القيد ب ى القولتذهب إل
الراهن رغم  ومنه يمكن إجراء القيد ضد المتوفىرثة الراهن الذي قد يجهل جميع و  المرتهن

  )1(.وفاته

  المقارنة بين القيد والأنظمة القانونية المشابهة له: مطلب الثانيال

، ، ولتفرقته عن هذه الأنظمةمة القانونية الأخرىإنّ القيد نظام قانوني قد يتشابه مع الأنظ    
إجراء  ولهذا سنميزه عن كل من  البعض منها ، زه عنيتمي سنحاول من خلال هذا المطلب

، وكذا تميزه عن التسجيل في مصلحة )الفرع الأول( أو ما يعرف بالشهر من خلال التسجيل
  .)الفرع الثالث(  تميزه عن القيد في السجل التجاريوأخيرا  ،)الفرع الثاني(التسجيل والطابع 

   "  Transcription"ز القيد عن التسجيل يتمي :الفرع الأول

يمكن أو ما يعرف بالشهر الذي  ز القيد عن التسجيل يجب أولا تعريف التسجيليقبل تمي    
كاملة من المحرر تعريفه على أنه مجموع إجراءات وقواعد قانونية وتقنية تكون بنقل صورة 

كما هو، أما القيد فهو نقل بعض البيانات  ، أو حفظ المحرر نفسهفي سجل معد لذلك
بيانات المستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن وتدوينها في سجل خاص ولا تؤخذ 

  )2(.رر مباشرة وإنما يقدمها طالب القيد في قائمة خاصةمحالقيد من ال

  :جيل حيث أنّ ا الفرق بين القيد والتسفمن خلال النقاط التالية يظهر لن    

ن الرسمي والرهن القيد يعد الإجراء اللاّزم لشهر الحقوق العينية التبعية العقارية مثل الره .1
بينما يعد التسجيل الإجراء اللازم لشهر الحقوق  ،يصالحيازي العقاري، وحق التخص

 .العينية العقارية الأصلية
يؤدي القيد إلى حفظ الحق العيني التبعي لمدة معينة يتوجب بعدها تجديده وإلا أعتبر كأن  .2

 .بينما التسجيل يؤدي إلى حفظ الحق دون تحديد مدة معينة )3(،لم يكن
                                                           

  .387رمضان أبو السعود، المرجع السابق ص / د. أنظر_1
  .436عبد الرزاق  أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_2
تحتفظ التسجيلات بالرهن والإمتياز طيلة عشر << السابق الذكر على أنه  76/63من المرسوم  96تنص المادة _ 3

  >لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل إنقضاء هذا الأجل سنوات إبتداءا من يوم تاريخها، ويوقف أثرها إذا
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لمادة ني التبعي في مواجهة الغير حسب االحق العيعدم نفاذ يترتب على تخلف القيد   .3
قد  نشأ بمجرد  يكون لعيني، أما بالنسبة للمتعاقدين فإن الحق امن القانون المدني 904

يؤدي إلى أن الحق العيني الأصلي لا  التسجيل بينما تخلف إجراء. تمام العقد صحيحا
  )1(.من القانون المدني 793لمادة طبقا ل ة للغير وهذاينشأ لا بين المتعاقدين ولا بالنسب

ث يعتبر المشرع الفرنسي ، حي)الشهر(أثار التسجيل وقد إختلفت التشريعات في تحديد     
 )2(،رخر الإحتجاج بالحق المشهر في مواجهة الغي، بمعنى آ دورا  إعلاميا فقطأن للشهر 
 )3(ثبوتية إتجاههله قوة ، إذ أن الشهر يعد ضروريا لمواجهة الغير و مشرع التونسيوكذلك ال

التي أخذت إضافة إلى دور الشهر الإعلامي دوره في  بينما هناك بعض التشريعات الأخرى
لال إحداث الأثر الناقل للملكية فيما بين المتعاقدين وهو موقف المشرع الجزائري من خ

الإحتجاج إذ يعتبر أن للشهر دور إزدواجي وهو ) 4(،75/74من الأمر  16و 15المادتين 
بالحق في مواجهة الغير إضافة إلى دور أهم وهو إتمام نقل الملكية حتى بين الطرفين 

نقل الملكية بالنسبة للحقوق العينية العقارية  أي ترتيب التسجيل لأثره العيني في المتعاقدين
يه أنّ في قرار لها الذي جاء ف االأصلية والحقوق العينية الأخرى وهو ما أكدته المحكمة العلي

، فالطبيعة إلا بكتابة عقد رسمي مع الإشهار حق الإرتفاق حق عيني لا تنتقل ملكيته<< 
القانونية المضفاة على حق الإرتفاق كحق عيني هي التي أدت إلى إخضاع إنتقال ملكيته 

ومن ثمة كان وجوبا على الأطراف إفراغ ...من قانون التوثيق لأشكال جوهرية 12في المادة 
المبرم حوله في عقد رسمي وتولي إجراءات إشهاره ليصبح بالتالي التمسك بحصول الإتفاق 

  )5(.>>...التصرف 

                                                           

لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك << من القانون المدني على أنه  793تنص المادة _ 1
تي تدير مصلحة بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين ال

  .>>شهر العقار 
2_D/Philippe Similer, D. Philippe Delebecque , Droit Civile , Les Suretés La Publicité Foncière, 2eme 
            Edition , Dalloz , p: 614. 

سنة ) 2(القضائية، العددأمين بركات السعود، محاضرة بعنوان آثار القيد في السجلات العينية، المجلة / أ. أنظر_3
    .42 ص  ،1995

، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  75/74الأمر رقم  - 4
   ).92(، العدد 1975نوفمبر  18الجريدة الرسمية، المؤرخة في 

، سنة )1(المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد ، 26/10/1983، المؤرخ في 29501قرار المحكمة العليا رقم _ 5
   .54، ص 1989
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الملكية في  انتقالدور مهم في ) الشهر(القول أن لإجراء التسجيل بالتالي نخلص إلى  و    
حق الإستعمال ، و الأخرى كحق الإنتفاع، والإرتفاق الأصلية العقارات أو الحقوق العينية

، من القانون المدني 793طبقا للمادة  ،للمتعاقدين أو بالنسبة للغيرى سواء بالنسبة والسكن
عندما يتعلق الأمر بالحقوق العينية أما إجراء القيد فهو إجراء لازم لمواجهة الغير فقط 

  .رهن الحيازي العقاري وحق التخصيص، و الالتبعية مثل عقد الرهن الرسمي
 أوجه تشابه بين القيد والتسجيل  الإختلافات التي ذكرناها لا تمنع من وجودإلا أن هذه    

وكلاهما يتم في المحافظة العقارية ، حقوق العقاريةور إعلامي في إشهار الفلكل منهما د
 وجــــــود القيد والتسجيل يشترط  إجراء ، وكل منرة إختصاصها العقار المتعامل فيهالواقع بدائ
  )1(.أو التسجيل في المحافظة العقاريةطلب القيد  ي لقبولعقد رسم

    الطابع عن التسجيل و يز القيدتمي :الفرع الثاني

إنّ المشرع لم يعطي تعريفا جامعا مانعا لإجراء التسجيل لهذا سنحاول إعطاء بعض     
إجراء يتمثل " ، فهناك من يعرفه على أنه لخاصة بالتسجيل لدى مصلحة الطابع التعاريف ا

يقبضون من جراء ذلك رسما  التسجيل الذين موظفوفي تدوين عقد في سجل رسمي يملكه 
أنه عملية أو إجراء إداري يقوم به الموظف العام في هيئة عمومية  ويعرف )2(،"جبائيا

التي ية أو المعنوية و بواسطته يحفظ أثر العملية القانونية التي يقوم بها الأشخاص الطبيع
غير أن القيد يختلف  )3(،، هذه الضريبة تسمى بحق التسجيللموظفينجم عنها دفع ضريبة ل

  :يلي ماعن التسجيل والطابع من خلال 
 عقار المرهون أماارية التي يوجد بدائرة إختصاصها الإنّ القيد يتم لدى المحافظة العق .1

  ).مصلحة الضرائب(لطابع االتسجيل يتم لدى مفتشية التسجيل و  إجراء
ا المكلف بعملية التسجيل هو مفتش ، أمالمحافظ العقاري بإجراء القيد هوالمكلف إن  .2

 .الضرائب
 س ــــــــــــــــــــالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسي ،75/74مها الأمر رقم ظعملية القيد ن .3

                                                           

يستوجب لزوما الإيداع في آن واحد ... <<، السابق الذكر على أنه 76/63من المرسوم رقم  92تنص المادة _ 1
  .>>بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو القرار القضائي الذي ينبغي إشهاره 

رام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قاموس باللغة العربية والفرنسية، قصر الكتاب، ڤإبتسام ال.  أ���_ 2
 .11، ص 1998البليدة، سنة 

هومة، سنة  خالد رمول، آسيا أدوة، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار/ د. أنظر_3
  .19، ص 2008
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 .قانون التسجيلب المتعلق 76/105أما عملية التسجيل نظمها الأمر رقم  ،السجل العقاري

إنّ إجراء القيد في المحافظة العقارية يختلف عن إجراء التسجيل في مصلحة التسجيل  .4
لغير ول هدفه إشهار الحقوق العينية التبعية وإعلام ا، فالأث دور كل منهمالطابع من حيوا

ي بحت فحقوق التسجيل تعتبر من أهم الضرائب مالساسي هو ، بينما الثاني هدفه الأبها
حتى  وميةزينة العمختسعى من خلالها إلى تمويل ال ، وتعتمد عليها خزينة الدولةالتي 

كما أن  )1(،تستطيع هذه الأخيرة مواجهة نفقاتها المحدودة من أجل تسيير المرافق العمومية
 )2(.لممتلكاتعملية التسجيل تسمح أيضا للدولة من إحصاء ا

ن مراحل في أن التسجيل مرحلة متتمثل تسجيل في مصلحة الضرائب أهمية قانونية إنّ لل .5
، كما أنه إجراء ملزم بإعتبار أن رسوم العقود تستخلص قبل إتمام إنتقال الملكية العقارية

إن الرسوم  <<من قانون التسجيل التي تنص على  82إجراء التسجيل وهذا حسب المادة 
حيث لا تنتقل الملكية  ،>>...ستخلص قبل إتمام الإجراءات العقود التي يجب تسجيلها ت

، بمعنى أن ل لدى مصلحة الضرائبفي الحقوق العينية الأصلية أو التبعية إلا بعد التسجي
 .التسجيل والطابع يسبق القيد في المحافظة العقارية

لأن ذلك يتعلق النظام العام  إنّ التسجيل في مصلحة الضرائب يعد شرطا لازما ومن .6
ذا يلها هحتى ولو لم يتم تسج )3(، فهذه الحقوق تسبق جميع الديونبالخزينة العمومية

القيد ليس من  به إلا من تاريخ قيده، و العقد الرسمي الذي لا يمكن الإحتجاج  بعكس
  .فقط  في مواجهة الغير برهنه حقه في الإحتجاج  بذلك العام، وإنما يفقد الدائن النظام

  عن القيد في السجل التجاري ز قيد الرهنيتمي: الفرع الثالث

القيد في السجل التجاري يجب أولا  ز القيد في المحافظة العقارية ويقبل التطرق إلى تمي    
  .السجل التجاري، وكذا القيد في السجل التجاري تعريف كل من

 الغرض منه جمعري على أنه نظام للإشهار التجاري يمكن تعريف السجل التجا   
   ، ويقتضي هذاائف التي يحددها المشرعشاط التجاري تحقيقا للوظنقائمين بالعن ال المعلومات

                                                           

   .13، ص 2003محمد عباس محرزي، إقتصاديات الجباية والضرائب، دار هومة للنشر، الجزائر، سنة / د. أنظر_ 1
رة، تسجيل العقارات لدى مفتشية التسجيل والطابع، مذكرة ماجيستير، جامعة سعد دحلب، كلية oالعمرية بو . أنظر_2

  .16، ص 2007الحقوق، البليدة، سنة 
فهي تستوفى من ثمن المبالغ المثقلة بهذا الإمتياز في أي يد كانت وقبل  إمتيازعمومية حق للمبالغ المستحقة للخزينة ال_ 3

  .ج.م.من ق 991هذا ما جاء بالمادة .أي حق أخر، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمي ماعدا المصاريف القضائية 
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  )1(.النظام مسك سجل خاص من الجهة المخولة قانونا ، على أن يتم القيد بطريقة شخصية

هو تلك العملية التي قد تستهدف الإعلان عن  أما معنى القيد في السجل التجاري    
أو يجيز المشرع للقائم بالنشاط التجاري نشرها بصفة أولية مجموعة من البيانات التي يوجب 

  )2(.أو الإعلان على ما يطرأ عليها من تغيرات لاحقة

 السجل يتضح من خلال هذا التعريف أن لكل من القيد في المحافظة العقارية والقيد في    
ه إعلام الغير بحالة ، إذ أنّ الإجراء الأول له دور إعلامي الهدف منالتجاري وظيفة إعلامية

ستعلام والعلانية عن الأشخاص القائمين أما الإجراء الثاني فهو أداة للإ ،ونالعقار المره
  .بذلك في دعم الثقة في المعاملات التجاريةبالأعمال التجارية ، فيسهم 

  :هاذين الإجراءين وهي كالآتيبين غير أنّ هناك أوجه إختلاف 
الجهة المشرفة على مسك السجل التجاري هي المركز الوطني للسجل التجاري  إن .1

موجود مركز وطني للسجل التجاري واحد  أيضا ويوجد ،المتواجد في مقر كل ولاية
بدائرة إختصاصها العقار  لواقعبالعاصمة، أما الجهة المكلفة بالقيد هي المحافظة العقارية ا

 .المرهون
 حيث الأشخاص في المحافظة العقارية عن القيد في السجل التجاري منالقيد  يختلف .2

الذين  هم الملزمين بالقيد في المحافظة العقاريةالخاضعين لكل منهما، فالأشخاص 
على  الواقع، و الرهن الحيازي لى عقار، كالرهن الرسميحقوق عينية  تبعية  ع ونيكتسب
تجار الذين هم فئة ال )3(أما الملزمين بالقيد في السجل التجاري .حق التخصيص و عقار

وكل مستأجر  )4(،، وكذا مؤجر المحل التجاري في تأجير التسييريزاولون نشاطا تجاريا
السجل التجاري وهي  وهناك أشخاص معنوية ملزمة بالقيد في )5(،مسير للمحل التجاري

للقيد ، وكل شخص معنوي يقوم بنشاط يخضع التجارية ماعدا شركة المحاصةكات الشر 
                                                           

، 1إبن خلدون للنشر والتوزيع، الطبعة دار ، زائري في السجل التجاريعلي فتاك، مبسوط القانون التجاري الج/ د. أنظر_1
  .44، ص  2004سنة 

  .821علي فتاك، نفس المرجع ، ص / د. أنظر_2
.، من القانون التجاري الجزائري20و 19المادتين . أنظر_ 3   
السجل و يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في << من القانون التجاري على أنه  2فقرة  203حيث تنص المادة _ 4

   .>>التجاري أو تعديل قيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسير 
وهو يخضع ... يكون للمستأجر المسير صفة التاجر<< من القانون التجاري على أنه  3فقرة  203حيث تنص المادة _ 5

ن المتعلقة بالسجل لكل الإلتزامات التي تنجم عن ذلك، كما يجب عليه أن يمتثل حسب الأحوال لأحكام هذا القانو 
  .>>التجاري
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سابقا  ، كما يلزم المشرع بالإضافة إلى الأشخاص المعنوية المذكورةفي السجل التجاري
سسة عمومية ، وكل مؤ قاولات الصناعة التقليدية والحرفم: الأشخاص المعنوية التالية

ختلط التي مركزها في الجزائر والهيئات العمومية والشركات ذات الإقتصاد الم إقتصادية 
 .يذات الطابع الصناعي والتجار 

على العقار  يترتب على القيد في المحافظة العقارية الإحتجاج بالحق العيني التبعي الوارد .3
على  ، بينما يترتبدم والتتبع، وتمتع صاحب هذا الحق بحقي التقمثل حق الرهن الرسمي
، وهنا ب عن القيد في المحافظة العقاريةثار غير التي تترتاري آالقيد في السجل التج

التجاري شخص طبيعي أو شخص  ز بين إذا ما كان الخاضع للقيد في السجلييجب التمي
ري هو جل التجا، فإنّ الأثر المترتب على الشخص الطبيعي المقيد نفسه في السمعنوي

أما الأثر المترتب على الشخص المعنوي هو إكتساب هذا  )1(،إكتسابه صفة التاجر
 .لذلك يعد القيد عقد ميلاد الشركات التجارية )2(،الأخير الشخصية المعنوية

 ، وهذا عكسؤولية مدنية أو جزائيةإن عدم القيد في المحافظة العقارية لا يترتب عنه مس .4
، فبناءا على الأحكام الذي تترتب عنه مسؤولية مدنية يعدم القيد في السجل التجار 

حق بالغير الضرر اللاّ التشريعية العامة التي تلزم الشخص الذي لم يقم بالقيد بتعويض 
 التجاري يترتب كذلك على عدم القيد في السجل   ، كمايكن الضرر عمدي لم  وإنحتى 

  .ةجزائيمسؤولية 

 أسباب تعطيل القيد: المطلب الثالث

رتب عن ذلك أحد الأمرين هما تأخره في تقيد رهنه فإنه قد ي الدائن المرتهن عن إذا تأخر    
 ، ومن جهة ثانية قد تطرأهذا من جهةثمن العقار المرهون  مرتبة الرهن في إستيفاء دينه من

ثر بمعنى أنّ القيد الذي يجريه الدائن بعد لأتعطل مفعول القيد فتجعل القيد عديم ا حوادث
 .تمنع هذه الحوادث إجراءه أصلا ، وقدوادث لا يعتد به ولا يرتب أي أثروع هذه الحوق
بل ، القيد إجراء يمكنه لا المرتهن الدائن تجعل التي الحوادث هذه ماهي المطروح سؤاللفا

تقسيم هذا  للإجابة عن هذا السؤال ارتأيناو  .؟الغير حق في نافذا يكون لا أجراه ولو حتى

                                                           

كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد << من القانون التجاري على أن  21تنص المادة _  1
  .>> ...مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها

ة إلا من تاريخ قيدها في        لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوي<< من القانون التجاري على أنه  549تنص المادة _ 2 
  .        >>السجل التجاري
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الفرع  (، إعسار الراهن ) الفرع الأول (إشهار إفلاس الراهن وهي  فروع  ةأربعالمطلب إلى 
  .) الفرع الرابع (الملكية  ، وأخيرا تسجيل التنبيه بنزع) الفرع الثالث (، وفاة الراهن )الثاني

  إشهار إفلاس الراهن : الفرع الأول

، فمتى صدر حكم بشهر جرا رهن عقار يملكه لضمان دين لهقد يكون المدين الراهن تا    
، وهذا ما جاء بنص ده عن إدارة أمواله والتصرف فيهاالراهن تغل ي هذا المدين )1(إفلاس
، ومن ثمة لا يجوز له إجراء أي تصرف قانوني التجاري من التقنين )2( 1فقرة  244المادة 

من  904لقد أشارت المادة و . على أمواله لأنّ حقوق جماعة الدائنين تكون قد تعلقت بها
نفاذ الرهن بالقيد  القانون المدني التي تبين أثر القيد في نفاذ الرهن في فقرتها الأولى إلى أنّ 

حكام المقررة في الإفلاس لأاوهذه . >>كام المقررة بالإفلاسخلال بالأحيترتب دون إ ...<<
 الإتفاقي أو القضائي أو حتى الرهن الحيازي  سواء الرهنالإمتياز و  حقوق تقضي بأنّ 

قانونا يجوز قيدها إلى يوم صدور الحكم بشهر المرعى المكتسبة من المفلس على الوجه 
نّ الرهن الرسمي الذي يرتبه المدين بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه وعلى ذلك فإ )3(.إفلاسه

ن ـأي أثر في حقهم حتى لو نشأ الرهيكون لقيده  ، فلايكون نافذا في حق جماعة الدائنين لا
  )4(.الرسمي صحيحا قبل ذلك

وهي الفترة الواقعة  )5(التاجر رهنا رسميا على أمواله في فترة الريبةإذا رتب المدين  كما أنه   
 بشهـــــــــــــــــــــــر  الحكم وتاريخ صدور تاريخ توقف المدين التاجر عن الوفاء بديونه التجارية  بين

                                                           

الإفلاس هو حالة يتعرض لها المدين التاجر عند توقفه عن دفع ديونه عند حلول أجلها، وعندها يحق لكل شخص له _ 1
  .مصلحة طلب إشهار إفلاسه بناءا على رفع دعوى شهر الإفلاس، ولا يكون شهر الإفلاس إلا بحكم

يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس ومن تاريخه تخلي << من القانون التجاري  1فقرة  244المادة تنص _2
   .>>... المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها

لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من << من القانون التجاري على أنه  5فقرة  247تنص المادة _ 3
كل رهن عقاري إتفاقي أو قضائي وكل حق إحتكار  – 5: ... صادرة من المدين منذ  تاريخ التوقف عن الدفعالتصرفات ال

  .>>أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها 
ة كلية الحقوق، السن –جامعة بومرداس  - الصديق شياط، محاضرات في التأمينات الشخصية والعينية / أ. أنظر_4

   .60، ص 2001/2002الجامعية 
من القانون التجاري، بالمدة الواقعة بين التاريخ الحكم بشهر إفلاسه شرط ألا  247حدّد المشرع فترة الريبة في المادة _ 5

تتجاوز هذه الفترة ثمانية عشرة  شهرا، من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإستثناء التصرفات بغير عوض والتي 
  .المشرع مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن الدفع أضاف إليها
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كان  )1(، والتي تستقل المحكمة التي قضت بحكم شهر الإفلاس بأمر تحديدهاالإفلاس
من القانون التجاري إذا  5فقرة  247، حسب المادة ه هذا إما خاضعا للبطلان الوجوبيتصرف

وفي هذه الحالة وجب على المحكمة الحكم ئا لضمان دين سابق في ذمة المدين كان ناش
 خاضعا يكون تصرفه ، وإماتكون لها سلطة تقديرية في ذلكأن بإبطال التصرف دون 

 )2(،من القانون التجاري إذا كان ملازما لنشوء الدين 249للبطلان الجوازي حسب المادة 
 ،التصرف أو الحكم بصحتهوفي هذه الحالة تكون للمحكمة السلطة التقديرية في إبطال 

لقيده  هن الرسمي فإنه بداهة لا يكونوعلى ذلك إذا حكمت المحكمة ببطلان التصرف أي الر 
  .الدائنينثر في حق أي أ

هر إفلاسه كما أنه إذا رتب المدين التاجر رهنا رسميا على أمواله قبل صدور الحكم بش   
، لكن تأخر الدائن المرتهن وهو صاحب المصلحة في قيده إلى غاية وقبل أيضا فترة الريبة

في حق  ولا يكون الرهن نافذا  ثر القيدالة يتعطل أصدور الحكم بشهر الإفلاس ففي هذه الح
لهم دائنا عاديا   بالنسبة  جماعة الدائنين لأنهم من الغير ومن ثم يعتبر الدائن المرتهن

، فلا سبيل للدائن المرتهن إلا أن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا لقسمة غرماءيخضع 
   .عاديا

والحكمة من تعطيل أثر القيد في حالة إفلاس المدين التاجر هي الرغبة في المساواة بين     
إلى تميز أحد دائنيه  وفي دفع الغش الذي قد يرمي به المدين التاجر المفلس ،دائني المفلس

 المدين التاجرالمرتهن و أو إحتمال التواطؤ بين الدائن  )3(.على الآخرين بتوقيعه حق رهن له
بأن يتأخر الدائن عن قيد حقه حتى لا يعلم الغير بحقيقة مركز التاجر بما يشجع على 

  )4(.التعامل معه، وعند توقف التاجر عن الدفع يقوم الدائن المرتهن بقيد حقه

  إعسار الراهن : الفرع الثاني

للدائنين إنّ الإعسار هو توقف المدين عن الوفاء بديونه عند حلول أجلها ومن ثم وحماية    
من المدين  دعوى الإعسار فإنّ الرهن الصادر أصحاب الحقوق السابقة على تسجيل صحيفة

                                                           

، )5(موسى فاروق، الطبيعة القانونية لفترة الريبة في القانون التجاري الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العدد /أ. أنظر_ 1
   .196، ص 2006جامعة محمد  خيضر، بسكرة ، سنة 

   .230، ص1994والإعسار المدني، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة خليل أحمد محمود، الإفلاس التجاري / د. أنظر_2
  .230سليمان مرقس، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
  172أنور العمروسي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 4
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فأي  )1(.تنقص من حقوقهم أو تزيد في إلتزاماتهلأنّ مثل هذه التصرفات  ،لا يسري في حقهم
كان تقرير ضمان للوفاء ، ولما ا في حقهموفاء يقوم به المدين وهو معسر لا يكون نافذ

ذ حكم الوفاء فإنه لا يحتج في مواجهة الدائنين بما يقرره المدين المعسر من يأخبالدين 
    )2(.تأمينات كالرهن بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار

أنّ الرهن الذي يبرمه الراهن بعد تسجيل صحيفة دعوى  ولقد إتفق الفقه في مجموعه على   
ن الفقهاء حول مدى نفاذ حق الرهن ولكن الخلاف ثار بي، نيهفي حق دائيالإعسار لا يسري 

الذي سبق أن رتبه  المدين المعسر قبل تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، ولكن تأخر قيده 
  .ا بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسارإلى م

ذهب جانب من الفقهاء إلى القول أنه متى شهر إعسار المدين فإنه يمنع قيد الرهن ف   
وكان أساس قياس حق  )3(،الإختصاص في حق الدائنين ضدّه وهذا قياسا على عدم نفاذ حق

 نحي في  )4(،حق الرهن لا يختلف عن حق الإختصاص أن  هو الرهن   مع الإختصاص
 ــعتسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يمن إلى القول أن شهر الإعسار أو ذهب غالبية الفقه

   )5(: يلي قيد الرهن الرسمي الذي أبرم قبل ذلك وحججهم في ذلك مامن 

تخاذ السماح للدائنين من إب من القانون المدني المصري 1فقرة  256جاء في المادة  ما •
مقتضاه حق كل منهم في إتخاذ  ، رغم شهر الإعسارجراءات فردية ضدّ المدينإ

السماح لأي منهم بأن  ، وفي نفس الوقت يُمنعءات التنفيذية وصولا لإقتضاء حقهالإجرا
يتميز به عن غيره ، ولما  ه قبل شهر الإعساريسعى للحصول على حق عيني لم يكن ل

  لى حقه في الرهن قبل شهر الإعســـــــــــاركان الفرض الذي أمامنا أن الدائن حصل فعلا ع

                                                           

متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق << من القانون المدني المصري على أنه  257تنص المادة _ 1
الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في إلتزاماته ، كما لا يسري في حقهم أي وفاء 

   .>>يقوم به المدين 
   .355 - 354همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 2
أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم  لا يجوز<< من القانون المدني المصري على أنه  2فقرة  256تنص المادة _ 3

   >>حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي إختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل 
  86عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص / د. أنظر_4
سمير عبد السيد / ، د461- 458لسابق ص الفقيه عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع ا: لقد أيد هذا الرأي كل من_ 5

همام محمد محمود زهران، /، د407- 405رمضان أبو السعود، المرجع السابق ص / ، د234تناغوا المرجع السابق، ص 
  .356 - 354المرجع السابق  ص 
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 )1(.شهر الإعسار لا يعتبر سعيا منه للحصول على ميزة لم تكن له فإن إجرائه للقيد بعد

فإنّ  إذا أريد التشبيه بالإختصاص ... <<: )2(السنهوري تأييدا للرأي الراجح يقول الفقيه و •
 لرهن حق الإختصاص هو بمثابة أخذ حق افأخذ ، لا يعدل القيد الإختصاصأخذ حق 

وقيد الإختصاص هو الذي يعدل قيد الرهن وقد فرضنا فيما تقدم أنّ الرهن ذاته مأخوذ 
فلا معنى لهذا . ن القيد وحده هو الذي تم بعد ذلكقبل تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وأ

خذ قبل تسجيل صحيفة دعوى التشبيه ولا يكون صحيحا إلا إذا كان حق الإختصاص قد أ
، ولما كان حق فة دعوى الإعساريالذي تم بعد تسجيل صح، والقيد وحده هو الإعسار

ض أنّ حق الإختصاص قد ، فالمفرو ي العادة يؤخذ ويقيد في وقت واحدالإختصاص ف
، بل من ذلك يكون تسجيل صحيفة الإعسار .أخذ بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار

إنعقد صحيحا  ، ويكون الرهن متىالإعسار لا أثر له في قيد الرهن والحكم نفسه بشهر
  .>>الدعوىالإعسار من الجائز قيده بعد تسجيل صحيفة هذه قبل تسجيل صحيفة دعوى 

ينظم أحكام الإعسار كما فعلت باقي التشريعات  فإنهبالنسبة للتشريع الجزائري أما     
، غير أن التطبيقات تبين أنّ القضاء يأخذ بحكم رى وإن كان قد نظم أحكام الإفلاسالأخ

أنه يكون من الأفضل لو أن  غير.المدين في حالة عدّم سداد ديونه عند حلول أجلهاإعسار 
لأن ذلك يجعل الدائن مطمئنا  ،المشرع ينظم الإعسار المدني على غرار التشريعات الأخرى

منع المدين من العبث بأمواله عن صيانة الضمان العام للدائنين بعلى مصير حقه، فضلا 
  . وتبديدها

  الراهن  وفاة: الثالثالفرع 

الرهن الذي يقيده الدائن المرتهن في حياة الراهن وفق  نّ لقد إتفق الفقه والقانون على أ   
، لكن الأمر الذي إختلف عليه الفقهاء هو ما إذا قانونية يكون نافذا في حق الغير ضوابط

   )3(.كان يجوز إجراء القيد بعد وفاة الراهن

                                                           

.355همام محمد همام زهران، المرجع السابق، ص / د. أنظر_  1 
.461 - 460المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، / د. أنظر_  2 

منه إنّ موت الراهن كأصل عام لا يمنع من إجراء القيد في  2فقرة  2427في القانون المدني الفرنسي حسب المادة _ 3
إلا أنه حكم . مواجهة الورثة، ولكن إذا قبل الوارث التركة تحت شرط الجرد، أو إذا أعلن أنّ التركة شاغرة إمتنع إجراء القيد

المادة غير موفق على أساس أنها تجعل الدائن الذي يفاجأ بموت مدينه تحت رحمة الوارث الذي يتحكم في إجراء القيد هذه 
   . أم لا فإذا قبل التركة دون شرط الجرد أمكن إجراء القيد وإذا قبلها تحت شرط الجرد إمتنع إجراء القيد
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إجراء القيد فالرهن الذي لم  لى القول أنّ وفاة الراهن تمنع إ )1(،فذهب جانب من الفقه     
، أي أن الدائن الحاصل خرينون نافذا في حق الدائنين الآيتم قيده قبل وفاة الراهن لا يك

    )2(:وتتمثل حججهم فيما يلي على هذا الرهن يكون شأنه شأن الدائنين العاديين

حدهم على عاديين يتساوون جميعا ولا يمتاز أال لمتوفىالمبادئ المقررة أنّ دائني امن إنّ  •
 .الأخر بسبب لاحق للوفاة

لتامة بين ، ويحقق بذلك المساواة اركات يؤدي إلى سداد ديون المتوفىتصفية التنظام إنّ  •
الرهن الرسمي  ، كل فائدة من قيدتنعدم نتيجة لهذا النظام، ومن ثم دائني المورث العاديين

 .بعد وفاة الراهن
ذ حق التخصيص بعد وفاة المدين الراهن رطت بعض التشريعات أنه لا يجوز أخلقد إشت •

  .وقياسا على ذلك فإنه لا يجوز إجراء القيد بعد وفاة الراهن

إلى القول بجواز قيد عقد الرهن الرسمي الذي إنعقد صحيحا  )3(هفي حين ذهب غالبية الفق   
   : يلي  في ذلك مافي حياة الراهن ، حتى بعد وفاته وحججهم 

إنّ عقد الرهن الرسمي إذا نشأ صحيحا يقرر بمقتضاه للدائن المرتهن حق عيني على  •
  .ولا ينقص هذا الحق حتى يسري في مواجهة الغير إلا أن يتم قيده عقار

م بإنشاء عقد رهن إنّ عقد الرهن الرسمي ملزم لجانب واحد وهو المدين الراهن الذي يلتز  •
ومن ثمة كان من حق الدائن المرتهن أن يجري قيده حتى وإن توفي ، رسمي على عقاره

 .المدين الراهن
بأكمله إلى ورثة الراهن نتقل ي ، وهذا الإلتزامراهن يلتزم بتيسير إجراءات القيدالالأصل أنّ  •

 الدائن المرتهن قائما على العقار، ويحق له المطالبة بقيده ، ومن ثم يستمر حق بعد موته
 .ني المورثلقول بسريانه في مواجهة جميع دائوجب ا فإذا تم ذلك

 ون ـــــــــــــــــ، أي بدون أن يكبعد إبرام عقد الرهن ائن المرتهن بوفاة الراهن مباشرةقد يفاجئ الد •

                                                           

، القاهرة، سنة 3خصية والعينية، مطابع دار الشعب، الطبعة محمود جمال الدين زكي، التأمينات الش/ من بينهم د_ 1 
   . 241، ص 1979

محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق،         / ، ود237 - 235سليمان مرقس، المرجع السابق، ص / د. أنظر_2
  .242ص 

السيد تناغو، المرجع السابق، سمير عبد . ، د463-461عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د. أنظر_3
  .233ص 
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، فليس من العدل حرمانه من حقه في الحصول خر من جانب المرتهن في قيد الرهنهناك تأ
 .على مزايا حقه بالقيد

بتساوي جميع الدائنين العاديين للمتوفي ولا يمتاز أحدهم على الأخر بسبب إنّ القول  •
، بل هو ليس دائنا عاديا إذ ،ئن المرتهن الذي لم يقيد حقهلاحق للوفاة لا ينطبق على الدا

 .تهن نشأ حقه عند إبرام عقد الرهنهو دائن مر 
فائدة لقيد الرهن قول غير  كلإنّ القول بأنّ نظام تصفية التركات يؤدي إلى إنعدام  •

د ـ، ولم يقل أحالمصفاة يحصل وفق مرتبة كل دائن كون أنّ سداد الديون التركة صحيح 
 .أنّ التصفية تؤدي إلى قسمة الغرماء عند عدم كفاية أصول التركة

  )1(:الأجدر بالإتباع للأسباب التاليةولهذه الأسباب يرجح الرأي الثاني وهو  

قى ـــــــــــه يبــــــهن وعلييحا يمنع قيد الرهن بعد وفاة الراالجزائري لم يورد نصا صر إن المشرع  •
 .ز قيد الرهن حتى بعد وفاة الراهنالأصل هو جوا

إنّ المشرع لم يأخذ بنظام تصفية التركات ولهذا لا تطبق عليه فكرة إنعدام فائدة القيد بعد  •
 .وفاة الراهن

، المقابلة للمادة من القانون المدني 2فقرة  937بالمادة لا يجوز القياس على ما ورد  •
 من القانون المدني المصري لأنّ هذا النص قد يواجه الفرض الذي يسعى 2فقرة  1085

على عقار من عقارات فيه الدائن بعد أن يتوفى مدينه إلى الحصول على حق إختصاص 
لكنه لم يمنع قيد  )2(،المشرع وهو ما منعهن الدائنين لتميزه عن غيره م مدينه المتوفى

الإختصاص السابق الحصول عليه قبل الوفاة ولهذا لا يمكن منع المرتهن من قيد حقه 
ساب ، كون أن الدائن المرتهن لا يسعى للحصول على إكتإستنادا لهذا النصفي الرهن 

ومن ، وما القيد إلا إجراء لشهره وليس للإستحصال عليه أفضلية بسبب سابق على الوفاة
  .وفي أو ضد ورثتهتثم يجوز إجراء القيد ضد المدين الم

ونكتفي بما تقدم ونقول إن موت الراهن لا يؤثر في هذا الإجراء التحفظي الذي هو القيد   
  .ولم يرد نص في القانون يجعل وفاة الراهن سببا لحرمان الدائن المرتهن من قيد رهنه

                                                           

شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، / د. أنظر_ 1
  .270، ص 2009الجزائر، سنة 

أخذ حق تخصيص على ولا يجوز للدائن بعد موت المدين << من القانون المدني على أنه  2فقرة  937تنص المادة _ 2
   .>>عقار في التركة 
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  تسجيل التنبيه بنزع الملكية : الفرع الرابع

ا آخر غير دائن، للمدين الراهن سواء كان هو المدين نفسه أو كان كفيلا عينيا قد يكون    
دائن عادي أو ( ، تقدم هذا الدائن الآخر وقبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه، الدائن المرتهن
ذلك الإجراءات القانونية متبعا في  )1(المرهونار العقعلى للتنفيذ بحقه ) دائن مرتهن

إجراء آخر  إلى غاية وصوله إلى )2(،يةار المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإد
  .هو تسجيل التنبيه بنزع الملكية

  حصوله على  لا يستطيع إجراء تسجيل التنبيه بنزع الملكية إلا بعدالمرتهن غير أن الدائن 
  السند التنفيذي في ورقة  ذلك وسواء تمثل ،على العقار سند تنفيذي ومباشرته إجراءات الحجز

، وهو ما نصت )الإستئناف والمعارضة(إستنفذ جميع طرق الطعن العادية رسمية أو حكم 
يجوز للدائن الحجز << من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها  721 عليه المادة 

إذا كان بيده سند  ، مفرزة كانت أو مشاعةينهالحقوق العينية العقارية لمد أو/على العقارات و
  .>>...تنفيذي

بل أن ينفذ على الحصول على السند التنفيذي يوجه إنذار إلى المدين الراهن قوبعد     
من قانون الإجراءات 725به المحضر القضائي حسب المادة  مالذي يقو العقار المرهون، 
... ر الحجز إلى المدين بالتبليغ الرسمي لأممحضر القضائي يقوم ال<< المدنية والإدارية 

فينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي يباع 
مع العلم أنه يجب تسجيل هذا التنبيه بمكتب الرهون . >>العقار أو الحق العيني جبرا عليه 

ذلك أعتبر الحجز نهائيا، إبتداءا من يوم  فإذا تم الكائن بدائرة إختصاصه العقار المرهون
   )3(.، ويترتب على ذلك أن يصبح العقار موضوعا بين يدي القضاءالتسجيل

يقع في تاريخ لاحق عليه لا  د، فإن أي قيالعقار محجوزا بين يدي القضاء وباعتبار    
يكون نافذا في حق الحاجزين سواء كانوا دائنين عاديين أو دائنين مقيدين حقوقهم قبل 

                                                           

عبد الحميد المنشاوى، إجراءات الشهر العقاري و المحرارات الواجبة الشهر، المكتب العربي الحديث، / د. أنظر_1
  .103، ص 2004الإسكندرية سنة 

لجريدة الرسمية ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ا2008فبراير  23، المؤرخ في 08/09قانون رقم _ 2
   ).21(، العدد 2008فبراير  23للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 

محمد حسنين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، / د. أنظر_ 3
  . 149، ص 1996سنة 
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سجيل التنبيه يتعلق حقهم كون أن هؤلاء منذ تاريخ ت )1( التسجيل التنبيه  بنزع الملكية
ي إلى إنصراف ، ومن ثم فإن تحميل هذا العقار بحقوق جديدة بعد هذا التاريخ يؤدبالعقار

خرين، ين الآوكذلك الإضرار بمصلحة الدائن )2( أو يؤدي إلى بخس ثمنه الراغبين في شرائه 
ولذا ينبغي على الدائن المرتهن أن يبادر إلى قيد رهنه حتى لا يسبقه دائن آخر إلى تسجيل 

خريين الآحالة يتساوى مع باقي الدائنين ، لأنه في هذه التنبيه بنزع ملكية العقار المرهون
حق  هذا الرهن ليس نافذا في سمي، إلا أنعهم قسمة الغرماء رغم أن له رهن ر ويتقاسم م

، كما أنه لا يمكن إجراء القيد بعد أن يتم تسجيل التنبيه بنزع الملكية ومن ثم يفقد الغير
  .الدائن مزية الرهن

   

                                                           

المدني الجزائري، التأمينات العينية الرهن الرسمي وحق  محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون/ د. أنظر_ 1
  . 128ص  ،، الجزائر2009، سنة 1، دار هومة ، الطبعة 7التخصيص والرهن الحيازي وحقوق الإمتياز، الجزء 

  .1رقم، هامش 346همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، / د. أنظر_ 2
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  :المبحث الثاني

 أحكام القيد

خاصة  الجزائري والمصري أحكام القيد إلى قانون الشهر العقاريلقد أحال التقنين المدني     
التي   905، وهذا وفقا لنص المادة وتجديده وشطبه وإلغاء ذلك الشطب ما يتعلق بإجراءاته
ثار والآ وتجديده وشطبه وإلغاء الشطب إجراءات القيد تسري على << تنص على أنه 

ولدراسة أحكام >العقاري  تنظيم الإشهار انونقعلى ذلك كله الأحكام الواردة في  المترتبة 
يه إجراءات القيد المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول ف القيد وكل ما يتعلق بها قسمنا هذا

  .)المطلب الثالث( شطب القيد ، وفي الأخير )طلب الثانيالم( ، و مدة القيد)المطلب الأول(

  المطلب الأول إجراءات القيد

            وأوجب إجراءه ،السابق الذكر إجراءات القيد 75/74الأمر رقم  المشرع في لقد نظم    
 20حسب المادة وهذا  ،الواقع بدائرة إختصاصها العقار المرهون )1(في المحافظة العقارية

ولهذا  )2(.كل مكتب منها ذا كان العقار واقعا في دوائر عدة مكاتب وجب قيده في، فإمنه
الفرع ( ، وكيفية إجراء القيد)الفرع الأول(القيد ضمن  إجراء إلى كل من ميعادسنتطرق 

را إلى التأشير على هامش ، وأخي)الفرع الثالث(ب ذكرها في القيد البيانات الواج، ثم )الثاني
  ).الفرع الرابع(القيد 

  ميعاد القيد: الفرع الأول

 منصحيحا  إنعقد الرهن الرسمي  ، فمتى يحدد ميعادا معينا لإجراء القيد  لم  إنّ القانون   
 الدائن صحته جاز قيده في أي وقت بعد ذلك، غير أن من مصلحة شروط  إنعقاده و حيث 

  ون هن صحيحا في أقرب وقت ممكن حتى تكــــــــــالمرتهن السعي إلى إجراء القيد بعد إنعقاد الر 

                                                           

اول مهامها تحت وصاية وزير المالية ويسيرها محافظ عقاري أحدثت بموجب المحافظة العقارية هيئة إدارية عمومية تز _1
تأسيس السجل العقاري، مسك مجموعة : السابق الذكر، من أجل أداء الوظائف التالية 75/74من الأمر  20المادة 

  .البطاقات العقارية، تسليم الدفاتر العقارية، إتمام إجراءات الشهر العقاري
القيد في مكتب الشهر العقاري الواقع في دائرة إختصاصه العقار المرهون غايته بأن يعرف الغير إن إشتراط حصول _ 2

الجهة التي يستطيع الإلتجاء إليها للحصول على البيانات الخاصة بهذا العقار، فكل من يريد التعامل في عقار معين يكون 
بحالة العقار من حيث القيود والتصرفات الواردة عليه، راجع في بإمكانه الإلتجاء إلى المكتب التابع له العقار ويطلب شهادة 

  .386رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص / د: ذلك 
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سير القيد، حيث لا يمكن وقوع بعض الوقائع الكفيلة بوقف له المرتبة الأفضل، لأنه يمكن 
 )1(،مثلا أخذ قيد رهن بعين الإعتبار بعد شهر التصرف في العقار أو أمر الحجز العقاري

كما أنّ التأخير في إجرائه يعرض الدائن المرتهن إلى خطر تأخره في المرتبة على غيره 
المرتهن لا يمكنه إجراء وهذا لا يعني أن الدائن  )2(.فيتقدم عليه يسبقه في إجراء القيد قد الذي

، غير أن مرتبته في الرهن تتحدد من وقت القيد ومثال لقيد في تاريخ لاحق بل يمكنه ذلكا
  :ذلك

، فإن 2005، وقام بقيده في سنة 2000في سنة  )ب( عقارا مملوكا لـ )أ(إذا إرتهن 
نة ي سنفس العقار ف )ج(أنه إذا إرتهن  في حين. 2005مرتبته في الرهن تحسب من سنة 

ه لأن قيد )أ(يتقدم على ) ج( ، فإنّ 2002وقام بقيده في نفس السنة، أي في سنة  2002
لذلك على الدائن المرتهن . )ج(في تاريخ سابق لعقد رهن  كان عقد رهنه  )أ(سابق رغم أن 

 و) 3(أن يبادر إلى إجراء قيد لرهنه بمجرد إنعقاد رهنه صحيحا مستوفيا لأركانه الموضوعية
 السابق الذكر يلاحظ أن 76/63سوم من المر  99حيث بالرجوع لنص المادة  ،الشكلية
  .لم يحدد أجل لقيد الرهن المشرع

  كيفية إجراء القيد: لفرع الثانيا

العقاري  ريتم قيد الرهن الرسمي بإتباع إجراءات ومراحل منصوص عليها في قانون الشه    
، وأخيرا تتمثل في إجراء الإيداع، وإجراء مسك سجل الإيداع، والتأشير على البطاقة العقارية

   :        نذكرها فيما يليراءات التأشير على الدفتر العقاري ولتفصيل أكثر في هذه الإج

     )4(:إجراء الإيداع :أولا

  ة ـــــــــــــمحافظة العقاريالمقامه لطلب إجراء القيد لدى  يتقدم الدائن المرتهن بنفسه أو من يقوم 

                                                           

بشير العتروس، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الإجتهاد القضائي  للغرفة العقارية، / أ. أنظر_1
  .30، ص 2004ا، قسم الوثائق، سنة ، دورية تصدر عن المحكمة العلي1الجزء 

  .101عبد الحميد المنشاوى، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 2
يذهب الفقه السائد إلى إمكان إجراء القيد حتى ولو كان عقد الرهن قابلا للإبطال بسبب عيب في الرضا، أو نقص في _ 3

   .400رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص / د. الأهلية، أنظر
الإيداع هو إجراء قانوني أولي لازم في كل عملية شهر له محل وأجال قانونية يجب إحترامها لسلامته ومن ثم سلامة  _4

عبد التواب معوض، السجل / أ. أنظر.بقية إجراءات الشهر، ويتم الإيداع في قسم الإيداع على مستوى المحافظة العقارية
  .26، ص 1989رة، سنة العيني علما وعملا، دار الفكر العربي، القاه
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ينبغي على <<  :يلي على ما 76/63من المرسوم  90، حيث تنص المادة المختصة إقليميا
القرارات  وأالموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود 

جال ، وذلك ضمن الآقبلهم أو بمساعدتهم المحررة منو  القضائية الخاضعة للإشهار
   .>> بكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف و 99المحددة في المادة 

يتضح لنا من خلال هذه المادة أن القائمين بعملية الإيداع هم الأشخاص الذين تثبت     
، والعقود الرسمية، مثل كتاب الضبط والموثقين، والسلطات الإدارية لهم صفة تحرير الوثائق

بموجب وثيقة رسمية كما يمكن أن يتم ذلك من طرف أحد المساعدين الذين يكون تعينهم 
تجنبا لظاهرة إنتحال شخصية هارها عند عملية إيداع الوثائق أو سحبها يجب عليهم إستظ

م لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا التي يقع ، كما يجب التأكد من أن الإيداع تالغير
   )1(.بدائرة إختصاصها العقار المرهون

، ويحرر موقع ومصادق على مطابقتهما للأصلوعملية الإيداع تتطلب إيداع جدولين     
، ويحتوي كل من الجدولين على البيانات جوبا على إستمارة تقدمها الإدارةأحد الجدولين و 

عين ، وبتمن المرسوم السابق الذكر، خاصة ما يتعلق بطرفي العقد 93مادة الالمحددة في 
  )2(.، والدين المضمونالعقار المرهون من حيث موقعه، مساحته، حدوده

  : مسك سجل الإيداع: ثانيا

إن المحافظ العقاري ملزم بمسك سجل إيداع يقيد فيه يوميا العقود والقرارات القضائية وكل  
وتسليم المودع سند الإستلام يشار فيه إلى كل مراجع  ،الوثائق المودعة قصد تنفيذ الإجراء

يداع وخاصة تاريخه والهدف من هذا القيد هو التحقق من الأسبقية في عملية الإ الإيداع و
لتفادي كل النزاعات التي قد ، و ثر من تصرف قانوني على عقار واحدمكن أن يكون أكأنه ي
التأشير  ، فقد وضعت قواعد إجرائية تحدد عملية مسكه ومن بين هذه الإجراءات ضرورةتثار

ائق تخص نفس العقار في نفس وث محافظ العقاريفور إيداع الوثيقة، أو إذا قدم للعليه 
ضرورة وكذلك  )3( .العقارية البطاقة إلى هذه الحالة في سجل الإيداع و ، فيجب الإشارة اليوم

                                                           

، 1مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة / د. أنظر_1
  .125ص 2003الجزائر، سنة 

كل عقد رهن يجب أن يشتمل على البيانات << السابق الذكر التي تنص  76/63من المرسوم  92طبقا لنص المادة _ 2
  .>>تحت طائلة رفض الإيداع  93من المادة  5إلى  1من  3صوص عليها في الفقرة المن
  السابق الذكر 76/63من المرسوم  42و 41أنظر المادتين _ 3
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ه كل بين الأسطر مع ضرورة توقيع التأشير عليه فور إيداع الوثيقة دون ترك بياض أو كتابة
تابعة ، كما يجب أن يرقم ويوقع من طرف قاضي المحكمة اليوم من طرف المحافظ العقاري
ويتم إيداع سجلات الإيداع بعد نهاية كل سنة لدى قلم كتابة ، لإختصاص المحافظة العقارية

المجلس القضائي المختص إقليميا، وهذا كإجراء إحتياطي لضمان وجود نسخة ثانية في 
  )1(.حالة هلاك أو ضياع النسخة الموجودة في المحافظة العقارية

   :التأشير على البطاقة العقارية: ثالثا

، وبعد التأكد من عدم وجود أي مانع يحول دون إجراء القيد والتدقيقبعد عملية الفحص     
بالحبر  ، ويتم التأشيرالخاصة بالعقار محل السند المودعفإنه يؤشر على البطاقة العقارية 

ويشتمل كل  )2(، يمنع التحشير والكشطلا يمحى بكيفية واضحة ومقروءة ، كما الأسود الذي 
التي تنص  76/63من المرسوم  34تأشير خاص على بعض البيانات المحددة في المادة 

  :يلي كل تأشير خاص بإجراء يشمل على الخصوص بيان ما<< على أنه 

 القرارت القضائية أو الوثائق  العقود و تاريخ -
 هاط أو التسجيلات التي تم إشهار و نوع الإتفاقات أو الشر  -
 الموثق أو السلطة القضائية أو الإدارية  -
 المبلغ الأساسي للثمن أو التقدير أو المعدل  -
 ن يظهر في كل تأشير تاريخ الإشهار، ويجب أالملحقات المضمونة غ الدين ومجموعمبل -

 .>>ومراجعه 

   :التأشير على الدفتر العقاري :رابعا

لعقارية وما  يرد تقيد فيه جميع الحقوق ا يعتبر الدفتر العقاري سندا قانونيا ذو حجية قوية    
، وتستمد المعلومات المدونة في هذا الدفتر من البطاقة العقارية وفقا لما عليها من تصرفات
و تأسيس السجل  المتعلق بمسح الأراضي العام  75/74من الأمر  19نصت عليه المادة 

ما وقت الإشهار في الموجودة على عقار  تسجل جميع  الحقوق<<   التي جاء بها العقاري
  .>> السجل العقاري وفي الدفتر الذي يشكل سند ملكية

                                                           

   .، السابق الذكر76/63من المرسوم  43أنظر المادة _ 1
واضحة ومقروءة بالحبر الأسود يؤشر على البطاقات العقارية بكيفية << من نفس المرسوم على أنه  33تنص المادة _ 2

  .>>الذي لا يمحى 
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 وتكتب ألقاب، روءة بالحبر الأسود الذي لا يمحىويعد السجل العقاري بكيفية واضحة ومق    
، وينقل كل تأشير موجود على البطاقة أحرف كبيرة والأسماء بأحرف صغيرةالأطراف ب
ونظرا لأهمية هذا الدفتر وما  )1(ى السجل العقاري أو السجلات العقارية الجديدة العقارية إل

ت طائلة رفض الإجراء يتضمنه من معلومات ألزم المشرع تقديمه في كل عملية إيداع تح
  .السالف الذكر 76/63من المرسوم  50ادة عملا بنص الم

  .البيانات الواجب ذكرها في القيد :لثالثالفرع ا

، ويتحدد أثره على أساس هذه البيانات ولهذا ببيانات قائمة القيد بذكر القيدإجراء يتم     
، ثم إلى الجزاء المترتب القيد البيانات الواجب ذكرها فيسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى 

  .على إغفال ذكرها

   : بيانات القيد: أولا

 السابق 76/63من المرسوم  93كر بيانات معينة نصت عليها المادة جراء القيد يجب ذ لإ 
 يمكن أن يطلب بمجرد تقديم الأصل أو صورة رسمية لحكم أو<< الذكر حيث جاء بها أنه 

  : يلي لعقد ينشئ إمتياز أو رهن ما

 تسجيل الرهون العقارية  -
هذه الإمتيازات  تسجيلات الإمتيازات أو الرهون العقارية ومن أجل الحصول على تسجيل -

أو الرهون يودع الدائن إما بنفسه أو بواسطة الغير جدولين موقعين ومصدقين ومصححين 
بكل دقة ، ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على إستمارة تقدمها الإدارة ويحتوي كل من 

، إختيار الموطن من قبل 65إلى  61ن والمدين طبقا للمواد تعين الدائ: يلي الجدولين ما
، ذكر التاريخ اص المجلس القضائي لموقع الأملاكإختصالدائن في أي مكان من نطاق 

، ذكر رأسمال الدين ولواحقه لمضمون بواسطة الإمتياز أو الرهنونوع السند وسبب الدين ا
 )2(.>>قارات التي طلب التسجيل من أجلهاوالفترة العادية لوجوب أدائه تعيين كل من الع

لكون  إذ يجب على محرري السندات الرسمية المودعة للشهر تعيين الأطراف تعيينا دقيقا
، وتجدر الإشارة في ع الوثائق لدى المحافظة العقاريةإيدا يعد شرطا أساسيا لقبولذلك 

ذكر البيانات الواجبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم تعديل إلى وجوب هذه الحالة 

                                                           

.، السابق الذكر76/63من المرسوم  48و 45أنظر المادتين _ 1  
  .من قانون الشهر العقاري المصري  23المقابلة للمادة _ 2
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من المرسوم التنفيذي رقم  62بموجب المادة  76/63من المرسوم  )1(62المادة 
 ، والذي أضاف عنصر جنسية الأطراف 76/63المعدل والمتمم للمرسوم  )2(93/123

قضائي قبل أن  كل عقد أو قرار<< و التي جاء بها عن ذكر أسماء زوجاتهم  استغنى
: عناصر التعيين التالية بالمحافظة العقارية لابد أن يشتمل علىيكون موضوع إشهار 

، ويجب أن ولادة، ومهنة، أصحاب الحق، وجنسيتهم ،ومكان ،وموطن ،وألقاب ،أسماء
  . >>يصادق على ذلك الموثق أو كاتب ضبط أو السلطة الإدارية في الأسفل 

  : يمكن إستخلاص هذه البيانات المذكورة سابقا 93ومن خلال المادة  

 لقبه ومهنته ومحله المختار في دائرةإسمه و  ثل في ذكرتتم :بيانات عن الدائن المرتهن .1
يين صاحب حق ، والغرض منها تعإختصاصها العقار المرهونالمحكمة الواقع في دائرة 

 الرهن تعيينا دقيقا 
ل ، وتشممدين نفسه أو شخص آخر ككفيل عينيسواء أكان الراهن ال: بيانات عن الراهن .2

 .إسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته
، وذلك امها، الجهة التي تم توثيقه أممثل تاريخ إبرام عقد الرهن: بيانات عن عقد الرهن .3

، القصد منه عقد الرهن أو الحكم الصادر بشأنهحتى يتمكن الغير من الإطلاع على 
، كما يفيد في التحقق من وقت الرهن المدين الراهن ق من أهلية التصرف لدىالتحق

 )3(.بتحرير عقد الرهنإختصاص الجهة التي قامت 
مون ومقداره فيجب تحديد مصدر الدين المض: نات تتعلق بالدين المضمون بالرهنبيا .4

، فمصدر الدين قد يتنوع  فيمكن أن يكون مصدره العقد ومثال كاملا، وميعاد إستحقاقه
، أو أن يكون مبلغا من النقود في عقد الدين عبارة عن ثمن في عقد البيعذلك كأن يكون 

، وقد يكون مصدره التعويض عن ون مبلغا من النقود في عقد القرض، أو أن يكالبيع
يمكن أن يكون مصدر الدين القانون ا كم لغير مشروع، أو الإثراء بلا سبب،االفعل 

حيث المصدر أهمية فيما يتعلق  ، ولتخصيص الدين منكالتعويض عن مضار الجوار
                                                           

كل عقد أو قرار قضائي قبل أن يكون موضوع إشهار << السابق الذكر المعدلة  76/63من المرسوم  62المادة _ 1
أسماء وألقاب وموطن ومكان ولادة ومهنة أصحاب الحق وأسماء : المحافظة العقارية لابد أن يشتمل على العناصر التاليةوب

   . >>زوجاتهم، ويجب أن يصادق على ذلك الموثق أو كاتب ضبط، أو السلطة الإدارية في الأسفل 
مارس  25المؤرخ في  76/63مم المرسوم رقم يعدل ويت 1993مايو  19المؤرخ في  93/123المرسوم التنفيذي رقم _ 2

  ).34(، العدد 1993مايو،  32الجريدة الرسمية المؤرخة في . المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976
  .1، هامش رقم 341همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
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، كالدفع ببطلانه الدائنين الآخرين ضد الدائن المرتهنلدفوع التي يتمسك بها المدين أو با
  ) 1(.إذا كان باطلا أو إنقضائه 

ينا كاملا بذكر أصله وملحقاته مثل الفوائد ينه تعيأما عن مقدار الدين فيجب تعي    
، فالغير ن بالنسبة للدائن والمدين والغيري، حيث تظهر أهمية هذا التعيوقت القيد )2(المستحقة
، وعلى ومصدره الذي يوجد في ذمة المدين أن يعرف مقدار الدين المضمون بالرهنيستطيع 

 ذلك يجب تحديد الدين المضمون بالرهن تحديدا كافيا حتى لا يكون الرهن الرسمي على كل
، كما لا يجوز أن يقع الرهن على دين لم يحدد مقداره ومن الديون التي تثبت في ذمة المدين

: ، أو ذكر حده الأقصى مثلدج 10000دائن ب : ذكره محدودا مثلبجب تحديد سواءا ثم ي
  .دج 20000ى غاية أن يشتري المدين إل

المدين غير ملزم بقضاء الدين إلا في ميعاد  عن تحديد ميعاد الدين فغايته أن أما    
  .لم يسقط بسبب من أسباب سقوطه ما استحقاقه

الواردة في القيد مع حيث يجب أن تتطابق البيانات : لمرهونبيانات تخصيص العقار ا .5
لقة بالعقار سواء من حيث موقعه، البيانات التي جاءت في عقد الرهن الرسمي المتع

 أنّ  السابق الذكر، 76/63من المرسوم  66، حيث جاء بالمادة مساحته، حدوده  وطبيعته
يجب أن يبين فيه كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية  << 

القسم ورقم المخطط (تعين  البلدية التي يقع فيها و بالنسبة لكل عقار يعينه النوع و
 .>>الأراضي  وما يحتوي عليه مسح )المذكوروالمكان 

  :جزاء إغفال بيانات قائمة القيد: ثانيا

الفرنسي الذي  إختلفت الأنظمة القانونية  بشأن جزاء إغفال بيانات  القيد ، فنجد القضاء     
القيد نتيجة الخطأ في  نكان يفرق بين البيانات الثانوية والبيانات الجوهرية فيجعل بطلا

، ولا يترتب البطلان على التخلف أو الخطأ في البيانات هرية أو تخلفهاالجو  البيانات 
، لكن بعد ذلك عدل القضاء الفرنسي عن هذا التقسيم وجعل إغفال أي بيان أو الثانوية

                                                           

سليمان محمدي، محاضرات في الرهن الرسمي، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، كلية الحقوق، بن /  د. أنظر_1
  . 10، ص 2008/2009عكنون، السنة الجامعية 

إذا كان الرهن رهنا قانونيا كالرهن الذي توقعه البنوك فيجوز للبنك أخذ الفوائد، فيجب أن تذكر هذه الفوائد في قائمة _ 2
  . د، أما إذا كان بين الأفراد فلا يجوز أخذ الفوائد عن الدين الأصلي، لأنها ممنوعة قانوناالقي
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، حيث لا يطلب البطلان إلا ن القيد بشرط إلحاق الضرر للغيرلخطأ فيه يترتب عليه بطلاا
  ن ــــــــــــمم

  .لحقه ضرر من ذلك

إعتبر البيانات جوهرية  بينما القضاء المصري فقد ميز بين البيانات الجوهرية والثانوية و    
، فيترتب إلى تخلف هذا المبدأغفالها يؤدي ، وكان إذا كان يقتضيها مبدأ تخصيص الرهنإ

و قائمة القيد من ذكر إسم الراهن، أو تعيين مقدار عليها بطلان القيد  ومثال ذلك أن تخل
هن ر وتكون البيانات ثانوية إذا لم يقتضيها مبدأ تخصيص ال. ديد العقار المرهون، أو تحالدين

إجراءاته  ومثال  رلشهر وتيسيوإنما إستلزمها المشرع لإعتبارات إدارية تتعلق بتنظيم أحكام ا
، ثم بعد ذلك أخذ المشرع المصري إلخ ...)1(ذلك ما يتصل بذكر رقم العقار المرهون

، من قانون تنظيم الشهر العقاري )2(41بالتعديل الفرنسي المتقدم وذلك من خلال المادة 
، ولا القانونطلان القيد بقوة ب عليه بوعلى ذلك فإن إغفال أي بيان أو الخطأ فيه لا يترت

بل يجب أن يتمسك به من لحقه ضرر والذي عليه  ،تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
يس للغير أن يطلب ، فلرتب على إغفال البيان ضررفإذا لم يت .يدعيه من الضرر إثبات ما

القيد يخضع  صحة ، كما أنهو الذي يقدر مدى ضرر المدعيقاضي البطلان القيد و 
طبيعة الضرر ه تبعا أو ينقص من أثر  هيحكم ببطلان لقاضي فإما أنلطة التقديرية لللس

  . ومداه

ت واسعة ا، فنجده قد أعطى للمحافظ العقاري صلاحيا بالنسبة لموقف المشرع الجزائريأم   
فقد  ،طه القانونيةالمحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية على شرو  استيفاءفي مراقبة مدى 

على رفض الإيداع إذا لم  السابق الذكر 76/63من المرسوم  4فقرة  92نصت المادة 
نفس  من  93من المادة  يشتمل عقد الرهن على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة

، صد الإشهار والوثائق المرفقة بهاللوثائق المودعة قفبعد الفحص الأولي  لمرسوم،االمرسوم 
الشخصي للأطراف أو في  تبين له خلل في الشهر الإيداع إذايقرر المحافظ العقاري رفض 

                                                           

   .448عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د. أنظر_1
لا يترتب على إغفال بيان أو أكثر من البيانات << من قانون تنظيم الشهر العقاري المصري على أنه  41تنص المادة _ 2
بطلان القيد إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير ولا يجوز أن يطلب البطلان إلا من وقع عليه الضرر  30لواردة في المادة ا

  . >>بسبب إغفال البيانات أو بسبب عدم ضبطها وللمحكمة أن تبطل أثر القيد أو تنقص من أثره تبعا لطبيعة الضرر
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 76/63من المرسوم  )1(100، إذ أن المادة عند نقص الوثائقر أو االبيانات الوصفية للعق
غير أن من الملاحظ أن المشرع لم يميز بين البيانات الجوهرية . تمنح له هذه الصلاحيات

  .يذكر الجزاء على تخلفهاوالثانوية التي يجب ذكرها في قيد الرهن الرسمي ، ولم 

  التأشير على هامش القيد: الفرع الرابع

 نلى كل ما يطرأ على القيد الأصلي ميقصد بالتأشير على هامش القيد إطلاع الغير ع    
، أو لإنتقال أثره إلى دائن آخر غير الذي أجري له القيد صيبه في بقائه أو مرتبتهتات تغيير 
لا <<من القانون المدني على أنه  2فقرة  904المادة وفي هذا المعنى تنص  )2(.أصلا

، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول تجاه الغير بتحويل حق مضمون بقيديصح التمسك 
بالتنازل عن ، ولا التمسك كذلك بحكم القانون أو بالإتفاق الحق  في هذا خص محل الدائنش

  .>>بذلك في هامش القيد الأصلي التأشير  خر إلا إذا حصلمرتبة القيد لمصلحة دائن آ

، هي ثارا هامةالقيد الأصلي، لأن إغفاله يرتب آ يقل أهمية عن إجراءفإجراء التأشير لا     
، ا نصت عليه المادة السالفة الذكر، وهذا مالإحتجاج بالرهن في مواجهة الغيرعدم إمكانية 

ضمون بالرهن عن طريق حوالة خر الإلتزام المدائن آومن ذلك أن ينقل الدائن المرتهن إلى 
فالحوالة تضمن الإلتزام بما كان يكفله من تأمينات كالرهن الرسمي حسب المادة  )3(الحق
ومن ثم فالتمسك بالرهن في مواجهة الغير لا يجوز إلا بالتأشير  )4(،من القانون المدني 243

، فيجب على ينعلى هامش القيد الأصلي بهذه الحوالة إذا كان الدائن المحيل قد رهن الد
  .الدائن المحال له أن يؤشر بذلك في هامش القيد

                                                           

عندما ... كما يرفض الإيداع على الخصوص .... <<كر على أنه السابق الذ 76/63من المرسوم  100تنص المادة _ 3
  .>>...66يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة 

  .62صديق  شياط، المرجع السابق، ص /  أ. أنظر_1
ويسمى ) محيلا(حوالة الحق هي عقد يحول به دائن حقوقه للغير الذي يصبح بذلك صاحب الحق في الدين يسمى_ 2

   ).محال عليه(ويسمى المدين ) محالا له(ئن الجديد الدا
تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة و الإمتياز و الرهون، ورهن << من القانون المدني على أنه  243تنص المادة _ 3

  .>>الحيازة، كما تشمل ما حل من أقساط 
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مينات الحق إلى تأذلك الحلول  إمتد ،ل الدائن المرتهن الأصليمح كما أنه متى حل   
جوز في هذه الحالة لا ي هغير أنمن القانون المدني،  )1(264عليه المادة  المحال كما نصت

  .أشير بذلك على هامش القيد الأصليتالإلا إذا حصل  التمسك بهذا الحلول قبل الغير

يكون هذا التنازل إلى  ، فيجب أنرتهن التنازل عن مرتبته في الرهنوإذا أراد الدائن الم    
من  910، طبقا لنص المادة على نفس العقار مقيد ي المرتبة له رهنمتأخر فدائن أخر 

  ك الغير إلا إذا حصل تأشير بذل اتجاه، غير أنه لا يجوز التمسك بهذا النزول القانون المدني

   .الأصلي هامش القيد ــلىع

، حيث يتعين عليه له لإجراء هذا التأشير ند الثابتوعليه فإن طالب التأشير يقدم الس    
قد  أنهوما يثبت  ن وفى الدين تقديم مخالصة الوفاءوعلى م ،تقديم الورقة المثبتة لحوالة الحق

، وإذا كان التأشير خاصا بالتنازل عن المرتبة الرهن فعلى المتنازل أن يرفق حل محل الدائن
  .سند هذا التنازل

  دمدة القي: المطلب الثاني

عشر سنوات، ومن ثم ) 10(نه يحتفظ بمرتبته مدّة ، فإالدائن المرتهن إذا قيد رهنهإنّ     
خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، أما في حالة عدم تجديده ) 2(يكون عليه تجديد القيد 

للقيد في المدة المحددة فإن الدائن المرتهن يفقد حقه في القيد ولا يفقد حقه في الرهن الرسمي 
ستطيع إجراء قيد جديد تحسب له المرتبة من تاريخ القيد الجديد وبالتالي سنتطرق في هذا وي

، )الفرع الأول ( ضمن  إحتفاظ القيد لمدة عشر سنوات اهالمطلب إلى أربعة فروع نتناول في
المترتب على  ، والجزاء)الفرع الثالث ( إجراءات تجديد القيد ، و)الفرع الثاني(  تجديد القيد و
  ).الفرع الرابع( دم التجديد ع

  إحتفاظ القيد لمدة عشر سنوات: الفرع الأول

                                                           

من حل محل الدائن قانونا أو إتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق  <<من القانون المدني على أنه  264تنص المادة _ 4
  .>>...وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع  ...من
هناك إختلاف أساسي بين القيد الأصلي وتجديده ، فإن القيد الأصلي يمنح للدائن المرتهن مرتبته ، أما التجديد _ 1

إذا أجري في الميعاد القانوني فإذا أجري بعده كان قيدا جديدا له مرتبة من وقت  فيقتصر على المحافظة على هذه المرتبة
  .477ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، / د. أنظر. إجرائه 



 

- 37 - 

 

، بل يجب تجديده  هذا الأثر ليس أبديا للقيد أثر في مواجهة الغير إذا تم صحيحا، لكن   
من تاريخ إجرائه وإلاّ زالت أثاره في تحقيق نفاذ الرهن الرسمي ) 1(عشر سنوات) 10(كل 

لق بتأسيس السجل المتع 76/63من المرسوم  96ذلك  المادة على الغير وقد عبرت عن 
 ابتداءطيلة عشر سنوات  الامتياز تحتفظ التسجيلات بالرهن و<<  العقاري بنصها على أنه

        هذا انقضاءا إذا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل من يوم تاريخها ، ويوقف أثره
   .>>الأجل 

   قط وأنه يجب تجديده قبل إنقضائهاالقيد هي عشر سنوات فيؤخذ من هذا النص أن مّدة     

لإلتزام بذلك عند إحتساب يتعين ا بالسنوات في إحتساب مدّة التجديد، ولهذاعتد النص قد أ و
في حالة عدم تجديده ، فتحسب المدة بالسنوات وليس بالأيام  )2(جال التي يسقط فيها القيدالآ

عتداد بالساعة خر يوم في السنوات العشرة دون اآ فيالتجديد أو الساعات  فيكفي إجراء 
  :  ولإيضاح ذلك نورد المثال التالي )3(.تم القيد فيها التي

يناير سنة  1فإنه يستطيع التجديد في  2000يناير سنة  1أجري قيده الأول في هن ر 
 1يستطيع التجديد في خلال المدّة من  سنوات من إجراء القيد الأول، بل 5، أي بعد 2005

  .أي خلال عشر سنوات من وقت القيد الأول 2010يناير  1يناير إلى 

، تجديده القيد يكون أثره مستمرا لمدة عشر سنوات أخرى تحسب من يومتجديد متى تم ف 
نا فلو أن دائنا مرته. وليس من اليوم الذي يسقط فيه أثر القيد أو من تاريخ القيد الأصلي

،  2010سبتمبر من سنة  1 وجدد القيد في  2005سبتمبر سنة  1القيد الأول فيأجرى 
لأن هذا اليوم هو أخر يوم في العشر  2020سبتمبر سنة  1بتجديد التجديد لغايةفإنه يلزم 

، حيث يحسب الميعاد في القيد الأول وفي تجديده ات التي يبقى فيها التجديد صحيحاسنو 

                                                           

غير أنه لا يكون التجديد لازما إذا إنقضى الدين المضمون بالرهن ، أو إذا طهر العقار أي خلص من القيود التي تثقله _ 2
سواء كان ذلك بناء على طلب الحائز بأن عرض ثمن العقار على الدائنين المقيدين أو تم إيداعه خزانة المحكمة، أو 

   . إنقضى حق الرهن سواء بالوفاء أو التقادم أو بهلاك العقار المرهون
المرتهن إجراء قيد جديد تتحدد سقوط  القيد لا يستتبعه سقوط الحق في الرهن، الذي يبقى صحيحا، حيث يجوز للدائن _ 1

  .مرتبته من تاريخ القيد الجديد
  .435، ص 2003طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة  أنور/ د. أنظر_2
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م الأخير ولو كان يوم عطلة اليوم التالي لإجراء القيد ويحسب اليو ، إبتداءا من كذلك
   )1(.رسمية

 ( Renouvellement de L’inscription )يد  تجديد الق:  الفرع الثاني

تجديد القيد هو إجراء شكلي قانوني يتم في المحافظة العقارية التي تم فيها قيد الرهن  إنّ     
ة من تجديد القيد خلال عشر سنوات من تاريخ الحكما أم .الأصلي بناء على طلب الدائن

القيد الأول هي بقاء القيد الأصلي حافظا لأثره عن طريق هذا التجديد ، فإن كل تجديد يلي 
القيد الأصلي في الميعاد القانوني تكون له نفس مرتبة القيد الأصلي ، وبذلك يستطيع الدائن 

القيد حفظ أثر الرهن عشر تجديد ا يترتب على كم المرتهن أن يحتفظ بمرتبته الأصلية ، 
  ) 2( .بغض النظر عن المدة السابقةأخرى من تاريخ إجرائه سنوات 

  وكذا  وعليه فإن الحكمة من تجديد القيد هي حفاظ الدائن المرتهن على مركزه القانوني،    

ومن جهة . جهةتسهيل مهمة الباحث في مركز العقار بمعرفة القيود التي تثقل العقار من 
رهن و يهمل صاحب ثانية حماية الملكية العقارية فقد يحدث أن ينقضي الدين المضمون بال

ر سنوات ولم يجدد فإن ، فقضى المشرع أنه إذا إنقضى على هذا القيد عشالشأن شطب القيد
ى معتمدا علدائن المرتهن ألا يشطب القيد تماطلا منه على ذلك يمكن لل بناءاو . القيد يسقط

  .)3(سقوطه بعد عشر سنوات

  إجراءات التجديد: الفرع الثالث  

، سواء كان  )4(المرتهن أو خلفه يتم تجديد القيد في عقد الرهن الرسمي بطلب من الدائن     
الحق إلى الغير فيجوز  ه إذا حول الدائن المرتهنلخلف عاما كالوارث أو كالمحال لا هذا

، أن يطلب تجديد القيد ، سواء تصير الحوالة نافذة في حق الغير ، ولو قبل أنللمحال له
  )5(.إجراء التجديد في ميعاده ، وعلى كل شخص توجب مصلحتهالمحيل باسمأو  باسمه

                                                           

   .470عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص /  د. أنظر_3
  .418المرجع السابق، ص رمضان أبو السعود، / د. أنظر_4
  .105عبد الحميد المنشاوى ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 1
يمكن أيضا تسجيلات الرهون أو الامتيازات المجددة << السابق الذكر على أنه 76/63من المرسوم  95تنص المادة _ 2

د به العقارات، إما بنفسه وإما بواسطة من دون تقديم سند ومن أجل القيام بالتجديد فإن الدائن يودع بالمكتب الذي توج
  >>الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة، ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على إستمارة  تقدمها الإدارة 

   .474عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_  3
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ويحصل التجديد ضدّ الراهن، فإن كان العقار المرهون إنتقل وقت التجديد إلى ورثة     
لراهن تجديده أيضا ضد هذا تجديد القيد ضد االراهن أو إلى غيرهم من الخلف، جاز عند 

  .ومن رأي بعض الفقهاء أنه يجب أن يكون التجديد ضدّ الخلف الخلف

أنه يتم ذكر في  الذكر من المرسوم السابق 76/63من المرسوم  95وتبعا لنص المادة      
، وبهذا يستطيع الغير عندما يرجع )1(كل جدول أن التجديد الحاصل هو تجديد للقيد السابق

لسابق أن يعلم درجة الرهن  لأن هذه الدرجة في القيد السابق تبقى للرهن متى اإلى القيد 
، القيد قيدا جديدا لا تجديدا فإذا لم يذكر هذا البيان أعتبر .يد في ميعاده القانونيأجري التجد

وص ، ويتضمن الجدول على الخصإجرائه وتضيع مرتبة القيد الأول ذ مرتبته من وقتفيأخ
قتضاء ع التسجيل المنوى تجديده وعند الإشيرة وتاريخ ومراج، تأحسب المادة السابقة الذكر

، مع البيان الحالي للعقارات لية عن طريق التجديدنفس التأشيرات من أجل التأشيرات المتتا
ويذكر في . يينئنين الأصلوألقاب المدينين والداالمترتبة عليها بعض الحقوق والسند ولأسماء 

لكلمات المشطوبة شهادة التصحيح إسم ولقب وموطن الموقع وتتضمن عدد الإحالات وا
  .والموافقة عليها

 76/63من المرسوم  33حسب نص المادة  ويتم التجديد بالتأشير على هامش القيد    
وتكون هذه التأشيرات روءة بالحبر الأحمر الذي لا يمحى، بكيفية واضحة ومق السالف الذكر،

، كذلك إستعمال المختصرات أو أختام الأرقام وتاريخ مرخص بهإستعمال أختام  ، ومختصرة
والكشط ويسطر خط  الخطوط بالمسطرة كما يمنع التحشيرالجارية حيث يجب أن تسطر 

  .ءاتبالحبر بعد كل إجرا

 95ماجاء بنص المادة  لرهن ، هذاولا حاجة إلى أن ترفق قائمة التجديد بصورة عقد ا    
يمكن أيضا طلب تسجيلات << من المرسوم السابق الذكر التي تنص على أنه  1فقرة 

  .>>سند  دون تقديمالإمتيازات المجددة من  وأالرهون 

أما فيما يخص مصروفات التجديد ومصروفات الرهن والقيد الأول فالأصل أنه يتحملها      
ذا دفعها الدائن المرتهن أو شخص فإ ،القانون المدنيمن  906لنص المادة الراهن طبقا 

  .جميع هذه المصروفات مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبتهآخر غيره رجع بها على الراهن ف

                                                           

  .474نفسه، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع / د. أنظر_ 4



 

- 40 - 

 

وإستثناءا يجوز للمتعاقدين الإتفاق على أن الدائن المرتهن هو من يتحمل مصروفات     
نافع نفعا  الرسمي الرهنعقد لغالب لأن ، وهذا هو اثم يعود بها بعد ذلك على الراهن التجديد

  .محضا للدائن المرتهن 

  التجديد عدم  )جزاء( أثر: الفرع الرابع

 ، ترتب على ذلك سقوط القيد ويد خلال عشر سنوات من وقت إجرائهإذا لم يجدد الق   
تحتفظ التسجيلات << بقولها  76/63من المرسوم  96إنعدام أثره هذا ما نصت عليه المادة 

ديد من يوم تاريخها ويوقف أثرها إذا لم يتم تج الامتياز طيلة عشر سنوات إبتداءا بالرهن و
تضيع مرتبة الدين الذي يكون القيد قد ، وبهذا >>جل الأ انقضاءهذه التسجيلات قبل 

، ويكون مركز ي مواجهة الغير ولو كان عالما بهولا يكون حق الرهن نافذا ف )1(،حفظها
  .الذي لم يجدد قيده في مركز من لم يسبق له قيد رهنهالدائن المرتهن 

وإن . ، ولو كانوا عالمين به)2(ة التمسك بسقوط القيد غير المجددويجوز لكل ذي مصلح
سقوط القيد لا يستتبع سقوط الحق في الرهن الذي يبقى صحيحا ويجوز للدائن المرتهن أن 

جديد ، ما لم يحل دون إجرائه حادث من يجري به قيدا جديدا تحدد مرتبته من تاريخ القيد ال
  .الحوادث التي سبق ذكرها التي توقف القيد أو تمنع نفاذه 

   ،إلى ما كان عليه قبل إجراء القيدسقوط القيد يعيد مركز الدائن المرتهن وقد قضى بأن 
فإذا جدد القيد بعد سقوطه ، وكان قد سبق هذا التجديد تصرف صدر من الراهن على العقار 

، ولو كان تسجيل ن له الأثر بالنسبة للمتصرف إليهالمرهون ، فإن تجديد القيد لا يكو 
  )3(.التصرف المذكور قد تم في أثناء نفاذ القيد الأول وقبل سقوطه

 Radiation de l′inscription ) ( القيد )4(شطب: المطلب الثالث

                                                           

  .471عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص/ د. أنظر_1
لا يجوز للراهن أو لورثته الإحتجاج بعدم التجديد لأنهم ليسوا من الغير، لكن يجوز ذلك للدائنين العاديين والمرتهنين _ 1

  .و إكتسب عليه حقا عينياالتالين له في المرتبة ، وعموما لكل من آلت إليه ملكية العقار المرهون أ
  .473- 472عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_  2
والتقنين المدني " المحو" ، ويعبر التقنين المدني المصري عن الشطب بكلمة "بإلغاء القيد"يعبر الفقه عن الشطب _ 3

سنستعمل كلمة الشطب كما جاء في التقنين المدني الجزائري، و " ترقين القيد " والسوري " فك الرهن" الأردني إستعمل عبارة 
  . وحتى لا يحدث لبس
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القيد بما يفيد إعتباره غير ، ليس شطبه ماديا بل التأشير على هامش المقصود بالشطب    
 كما يعني  )1(،موجود، فإجراء الشطب هو إلغاء ما يترتب على قيامه من أثار مع بقائه ماديا

، وبهذا يسترجع ا من الأعباء التي كان محملا بهارد إعتبار العقار وإظهاره متحرر كذلك 
  )2(.قيمته الإئتمانية

، ومن ثم يجوز أن يتم إلغاءه قضائيا عن قضائياأو  قد يكون إما إختياريا وشطب القيد    
هذا لدراسة  و .بدائرة إختصاصها العقار المرهون التي يوجد طريق رفع دعوى أمام المحكمة

الفرع ( عن كيفية الشطب ها، نتكلم فيفروع تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثةالإجراء قمنا ب
  .)الفرع الثالث(  تبة على إلغاء الشطبثار المتر لآاو  ،)الفرع الثاني( إلغاء الشطبو  ،)الأول

  

  كيفية شطب القيد: الفرع الأول

فمتى وجد سبب من ه أسباب تدما يستدعي شطب قيد الرهن الرسمي، حيث تعدد يوج قد    
كما يمكن أن يلجأ إلى ذلك  ،هذه الأسباب لجأ الدائن المرتهن بناءا عن إختياره لشطب القيد

أسباب شطب إلى  هذا الفرعفي  سوف نتطرقو عليه  .كل من له مصلحة من هذا الشطب
  .ثار التي تترتب عنه من خلال هذه الفقرات، وفي الأخير نبين الآوكذا بيان نوعيهالقيد 

 أسباب الشطب: أولا 

 ،أنه أحيانا يكون غير لازم لبقائه إذا كان القيد لازما لنفاذ الرهن في مواجهة الغير، إلا    
  :، والتي سنوردها فيما يليهتتعدد أسباب شطبحيث 

قد إنقضى بسبب من أسباب  هن فقد يكون هذا الأخيرأسباب تتعلق بالدين المضمون بالر  .1
إنقضاء الإلتزام كالوفاء بالدين أو التجديد أو المقاصة أو الإبراء أو سقوط الدين بالتقادم ، 

ويسقط تبعا  اله يسقط الرهن المضمون به الدينوفي جميع أحوال إنقضاء الدين أو زو 
ون بالرهن قد يكون الدين المضم و. يد، فيجب عندئذ شطب هذا القلذلك قيد هذا الرهن

                                                           

   .254سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_4
 1994عبد الفتاح عبد الباقي، الوسيط في التأمينات العينية، دار النشر الجامعية المصرية، القاهرة، سنة / د. أنظر_5

   .  348ص



 

- 42 - 

 

المحل أو السبب أو باطلا شكلا إذا تطلب الشكل الرسمي، أو باطلا موضوعا كتخلف 
 )1(.الأهلية في يكون الدين المضمون بالرهن قابلا للإبطال لعيب في الرضا أو نقص

لبطلان  ، و ذلك إماصحيحا قائما و المضمون بالرهن رهن رغم بقاء الدينحالة إنقضاء ال .2
قق الشرط الفاسخ بطاله، أو فسخ العقد أو تحللإبطال وقد قضى بإ قابليتهعقد الرهن أو 

الة ن صحيح قائم فإن القيد في هذه الحالذي علق عليه، ولما كان القيد يقوم على ره
 )2(.يجب شطبه

وإنما تتعلق بالقيد في  أسباب لا تتعلق لا بالدين المضمون بالرهن، ولا بعقد الرهن الرسمي .3
كون القيد باطلا وذلك لعدم ذكر بعض البيانات الجوهرية خاصة عنصر حد ذاته، كأن ي

أو يتم التنازل عن المرتبة  .تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون والعقار المرهون
  )3(.فيجب في هذه الحالة أيضا شطب القيد في القيد دون التنازل عن الرهن

  الدين المضمون بالرهن، وإما إما لسبب يتعلق ب شطبأن القيد يُ  ذكره مما سبقيستخلص     

  .لقيد في حد ذاتهلسبب يتعلق بعقد الرهن الرسمي، أو لسبب يتعلق بإجراء ا

  أنواع الشطب: ثانيا

ة العامة تقتضي إجراء الشطب حتى لا ، فإن المصلحسبب من أسباب الشطب متى وجد    
م تكتفي الإرادة فيها دون فائدة، لذلك لثر تعرقل البحث تزدحم السجلات بقيود معدومة الأ

التشريعية بأن جعلت الشطب إختياريا للدائن بل أجازت لكل ذي مصلحة فيه إستصدار حكم 
  :هماجدت نوعين من الشطب و بإجرائه ، فأ

 : الشطب الإختياري .1

تهن، وبتقرير رسمي يصدر منه هو الذي يتم برضاء الدائن المر  الشطب الإختياري   
، وطالما أن القيد يتم بوجه رسمي كذلك )شطبه(وهذا الرضا ينصب على رفع القيد بذلك، 

، ثم ن رضاه برفع القيد في ورقة رسمية، وإذا دون الدائن المرتهالمحويكون الشطب أو 
         )4(.إمتنع عن التقرير الرسمي جاز للراهن أن يطلب الحكم بالشطب بناء على هذه الورقة

                                                           

   .110الحميد المنشاوى ، المرجع السابق ، ص عبد / د. أنظر_1
  .481عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_2
   .426رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
  .135محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_1



 

- 43 - 

 

بشطب القيد يصدر بإرادة الدائن المرتهن المنفردة، أي من جانب دائن رضا الحيث أن     
 ، إلا أنه يجب توافر شرط أهلية التصرف في الدائنحد فلا يشترط لتمامه قبول الراهنوا

، فإذا كان سبب شطب القيد هو إستيفاء دينه فيجب أن تتوافر لديه أهلية مباشرة المرتهن
رتهن عن ، أما إذا كان سبب الشطب هو تنازل الدائن الموالضررلأعمال الدائرة بين النفع ا

وإذا صدر  )1(.، كان هذا عملا ضارا فتشترط فيه أهلية التبرعالرهن دون إستيفاء الدين
إذا كان الشطب مقابل قبض  ، تشترط فيه الوكالة العامةوكيل الدائن المرتهنالشطب عن 

لإدارة، أما إذا كان الشطب بدون مقابل فلا بد يدخل في أعمال االدين  إستيفاء لأنالدين، 
  )2(.من وكالة خاصة

قبض الدين الذي للقاصر فهو  وإذا صدر الشطب عن وصي الدائن المرتهن الذي يملك    
 ،المحكمةمن إذن  إلا فلابد و ،بذلك يستطيع شطب قيد الرهن إن كان في مقابل قبض الدين

وإذا صدر الشطب عن نائب الدائن المرتهن جاز له محو القيد ولو دون قبض الدين وبدون 
فقه في حين ذهب البعض الآخر إلى هذا ما ذهب إليه جانب من ال. إذن من المحكمة

  )3(.إذن المحكمة لشطب القيد طالما أن الرهن يتعلق بعقار شتراط إ

ه دون حاجة برضاء المحال ل القيد شطب، كان المضمون بالرهن أما إذا حول الدين    
 ، أما إذاالشطب برضاء الورثةهن كان المرت وإذا توفي الدائنلرضاء الدائن الأصلي، 

  )4(.ضمون بالرهن في حصتهالدين الم برضاء من وقعحصلت بينهم القسمة كان المحو 

  الشطب القضائي .2

، وذلك في الحالات التي لا القضاءتم بناءا على حكم صادر من إن الشطب القضائي ي    
فهنا يجوز للراهن . ، رغم عدم وجود مبرر لبقاء القيدها الدائن إختياريا بإجراء الشطبيقوم في

أو لأي صاحب مصلحة في زوال القيد أن يطلب شطبه أمام القضاء بغرض إستصدار حكم 
لان شكل القيد بشطبه ، فيجوز ذلك للراهن ماعدا في حالة ما إذا كان سبب الشطب بط

                                                           

، دار النهضة العربية، 1سعد، الحقوق العينية التبعية، الجزء أحمد محمود / جلال محمد إبراهيم، و د/ د. أنظر_ 2
   .240ص  1994القاهرة، سنة 
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كما يمكن للغير الذي إنتقل  )1(،لأن هذا البطلان مقرر لمصلحة الغير لا لمصلحة الراهن،
الطلب من القضاء شطب القيد،  ، والدائن المرتهن المتأخر في المرتبة)الحائز( العقار إليه 

كون هذا الأخير يكسب من شطب القيد أن يزول من أمامه واحد من الدائنين الذين يتقدمون 
  )2(.شطب القيد عاديالدائن لل وكما يجوز أيضا عليه، 

دعوى الشطب ، بالنظر في بدائرة إختصاصها العقار المرهون وتختص المحكمة الواقع    
، ووقعت في دوائر محاكم مختلفةالعقارات المرهونة ددت وإذا تع )3(،عقاريةكون أن الدعوى 

وترفع . كمة التي يقع في دائرة إختصاصهارفعت دعوى الشطب بالنسبة لكل عقار أمام المح
أو ضد من حل  إذا توفي، ورثته ضدّ  أو تهن المراد شطب قيدهر هذه الدعوى ضدّ الدائن الم

   )4(.دّ المدين وحدهالقيد ضشطب د، ولا يطلب المضمون بالقي في الحق محله

، جاز رق العاديةنهائيا غير قابل للطعن فيه بالط ،الحكم الصادر بالشطب  وعندما يصبح
   )5(.بالطرق الغير عادية  يهالتأشير على هامش القيد بشطبه وإن كان يقبل الطعن ف

  إجراءات الشطب: ثالثا

شير نما يكون بالتأوإ  ،ة القيد ماديازالإختياريا أو قضائيا، بإلا يكون الشطب، سواء أكان     
شير في ويكون التأ. أن القيد غير موجود يدل على إعتبار رسمي بماعلى هامش قيد الرهن ال

وجبه حصل ، حيث يشير إلى السند الذي بمعقارية التي تم فيها إجراء القيدالمحافظة ال
  .أو قضائيا شطبا رضائيا ، سواء كان)المحو(الشطب 

من الرهن  )1(،ار، على تحرير بعض العقالراهن والدائن المرتهن نوإذا وقع الإتفاق بي    
وجب شطب الرهن جزئيا بالتأشير  ،وتم دفع جزء من الدين فعلا عند دفع جزء من الدين،

                                                           

  .166محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
  .484عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_4
ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة ... << من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  40تنص المادة _ 5

اد العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة في المو  -1: أدناه دون سواها 
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   .>>...نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه 



 

- 45 - 

 

 ثار التي تترتب على وجود القيد كاملا دون الآ ى هامش القيد حتى يمكن إزالةبذلك عل
   )2(.بدفع جزء من الدينالتأشير 

وتبرز الغاية أو الحكمة من التأشير على هامش القيد في جعل دفاتر الشهر العقاري     
  .هناك قيود عديمة الأثر تعرقل البحث فيها دون فائدةوذلك حت لا تكون  )3(،مطابقة للواقع

، تكون المدني من القانون 906نص المادة أما بخصوص مصاريف شطب القيد طبقا ل   
 )4(،، ما لم يتم الإتفاق على غير ذلكلشطب في الأصل على المدين الراهنمصروفات ا

، كالدائن المرتهن كان هو المسؤول شطب القيد قد أجري بخطأ أحد ويلاحظ أنه إذا كان
العقار المرهون ودفع المشتري الثمن إلى  أما إذا بيع .ويكون ملزما بدفع مصروفات الشطب

الديون المقيدة ، ففي هذه الحالة تكون مصاريف الشطب على البائع إلا إذا وجد أصحاب 
  لا  رهن، فالمصاريف الشطب غير مضمونة بالرهن أنيلاحظ  و .إتفاق على غير ذلك

   .التجديد يضمن إلا مصاريف العقد والقيد و

  أثر الشطب: رابعا

يا من حق وبهذا يصبح العقار خالفيعتبر كأن لم يكن  ،يترتب على الشطب إزالة القيد    
ذلك في هذا العقار وذلك في مواجهة الغير فإذا تصرف المدين بعد  الرهن الذي كان يثقله

يتحرر العقار المرهون من الرهن  ولا )5(،مثقلة بأي حق عيني رللمشتري غي إنتقلت ملكيته
كم القضائي على زوال الرهن ذاته قيده إلا إذا نص في تقرير الدائن أو في الح الذي شطب

واردا على القيد دون  الشطبالمرتهن فيجب إعتبار  وعند حصول الشك حول إرادة 

                                                                                                                                                                                     

: من القانون المدني بقولها 892المبدأ العام أن الرهن لا يتجزأ إلا إذا إتفق على غير ذلك وهذا ما نصت عليه المادة _ 2
لعقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كل جزأ من ا<< 

  .>>كلها ، ما لم ينص القانون أو يقضي الإتفاق بغير ذلك
  .112عبد الحميد المنشاوى ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 3
  .136محمد الصبري السعدي، المرجع السابق، ص / د.أنظر_ 4
تكون مصاريف القيد وتجديده وشطبه على الراهن مالم يتفق على << من القانون المدني على أنه  906تنص المادة _ 5

  .>>غير ذلك
،     1995مدحت محمد الحسيني ، إجراءات الشهر العقاري،  دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، سنة / د. أنظر_ 1
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فإنه يمكن إجراء  ،نتيجة إنقضاء الرهن ون هذا الشطبالقيد دون أن يكفإذا شطب  )1(.الرهن
  )2(.في هذه الحالة من تاريخ إجراء هذا القيد بموجب عقد الرهن ذاته تحسب مرتبته قيد جديد

  (Annulation de La Radiation )                إلغاء الشطب   :الفرع الثاني

الحاجة إلى إعادة سريانه لأسباب معينة ، وأيا كان سبب  بعد شطب القيد، قد تدعو    
، إلا أنه يترتب على إلغاء الشطب شطب فيجب أن يتم بموجب حكم قضائيإلغاء هذا ال

  . هذا الفرع في ثلاث فقرات لمن خلا ، هذا كل ما سنعدده آثار) المحو(

  لغاء الشطبإ أسباب: أولا

قد تطرأ أسباب تستوجب إلغاء الشطب بعد حصوله ،  فالشطب كما رأينا يتم إستنادا لعدة    
لا للإبطال وقد أبطل أو أنه ، فقد يكون السبب أن الدين المضمون باطلا أو قابأسباب
نهائيا بإنقضاء الدين أو الرهن ولكن   وقد يحدث ذلك بالنسبة للرهن فيصدر الحكم. إنقضى

، فيتم إلغاء الحكم المقرر قد يرفع طعن في هذا الحك بالنقض أو إلتماس إعادة النظر
 المرتهن من الدائنالقيد قد تم شطب قد يكون سبب الشطب هو أن  و )3(.للشطب القضائي

  ، فيكون للدائن المرتهن أن يستصدر حكما بإلغاء أو كانت إرادته معيبةالأهلية، ص وهو ناق

   )4(.الشطب السابق صدوره منه

  الحكم القضائي: ثانيا 

إذا تبين أن سبب شطب القيد غير صحيح  كان للدائن المرتهن أن يستصدر حكما     
 و ،يكون الإلغاء إلا بحكم قضائيلا  ، حيثقضائيااء كان الشطب إختياريا أو و س، لغائه بإ

وترفع دعوى إلغاء الشطب من كل  ى إلغاء الشطبفي كلتا الحالتين فلا يجوز الإتفاق عل
محكمة الأو شخص أخر أمام  سواء كان الدائن، شطبهذي مصلحة في إستعادة القيد السابق 

راهن لأنه هو الخصم المعني في التابع لها العقار المرهون، وتكون الدعوى ضد المدين ال
كان على تحقق القاضي من أن الشطب فإذا  .يراد بها الإبقاء على قيد الرهن الدعوى التي

، فإن ممكن أن يكون إختياريا أو قضائياوإذا كان الشطب من ال. غير أساس حكم بإلغائه

                                                           

  .367همام زهران ، المرجع السابق ، ص همام محمود / د. أنظر_ 2
  .260سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 3
  .431رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص / د. أنظر_4
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  )2(.إلغاء المحو، فلا يجوز الإتفاق على )1(طب لا يكون إلا بمقتضى حكم قضائيإلغاء الش

  بإجراءات إلغاء الشط: لثاثا

ذلك بإزالته  ، ولا يكونالتي تم فيها شطب القيد يجرى إلغاء الشطب في المحافظة العقارية   
بأن هذا  بهذا الحكم على هامش الشطب ذاته التأشير هو به  يجب القيام إنما ماو  دياما

عادت للقيد مرتبته الأصلية ويجب تجديده خلال  إلغاؤه ، فإذا تم إلغاء الشطب الشطب قد تم
  )3(.عشر سنوات من وقت إلغاء الشطب

، للخصمين مسكمن  بحسب ما يراهيقضي بها القاضي  الشطب في حين مصروفات إلغاء   
قضى بها ، كانت عليه المصروفات وإلا طب القيدفإذا كان الدائن المرتهن قد أخطأ في ش

  .الشطب، وهي على أية حال غير مضمونة بالرهن مثلها مثل مصروفات على الراهن

  الأثر المترتب على إلغاء الشطب: الفرع الثالث

  ود ـ، ولذلك تعغاء الشطب هو إعتباره كأن لم يكنإن الأثر الأساسي الذي يترتب على إل    

 46عليه المادة هذا ما نصت ، الذي شطب ثم ألغي شطبه للرهن مرتبته التي حققها القيد
، غير أنه يشترط ألا حيث يعتبر القيد وكأنه لم يشطب)4(،من قانون الشهر العقاري المصري

هذا بخلاف المشرع  و .يكون القيد قد سقط بإنقضاء عشر سنوات المحددة له دون أن يجدد
  .دالجزائري الذي لم يورد حكما لهذه الحالة، فلم يبين الأثر المترتب عن إلغاء شطب القي

لتي وقعت بين فترة لكن يثور التساؤل حول أثر هذا الإبطال على القيود والتسجيلات ا   

  .الشطب و إلغائه؟

 مرتبته السابقة قبل الشطب دون أي إعادة القيد إلىبفكرة  ذهب جانب من الفقه إلى الأخذ
إعتبار للحقوق التي ترتبت في الفترة ما بين الشطب وإلغاء الشطب على أن يرجع المتضرر 

                                                           

رغم أنه يمكن للدائن الذي شطب قيده ألا يلجأ إلى إستصدار حكم بإلغاء الشطب إكتفاء بإجراءه لقيد جديد ، إلا أنه لما _ 2
كانت مرتبة رهنه في هذه الحالة تتحدد من تاريخ إجرائه فإن مصلحته تكون في العمل على إستصدار حكم بإلغاء شطب 

همام محمد محمود زهران، / د. عة مما يمنعه من إجراء هذا القيد الجديد، أنظرقيده فقد يحدث بعد شطب القيد حادث أو واق
  . 1، هامش رقم 368المرجع السابق، ص 

  .138محمد صبري السعدي، المرجع السابق ، ص / و د. 431رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص/ د. أنظر_3
   .138محمد الصبري السعدي ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_4
إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته ومع ذلك لا يكون << من قانون الشهر العقاري المصري على أنه  46تنص المادة _ 1

   .>>لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء
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جه لكن وبدافع توفير الثقة في نظام الشهر العقاري يت .على المسؤول عما أصابه من ضرر
مرتبته الأصلية متى تم إلغاء شطب الفقه الحديث إلى الأخذ برأي آخر يقضي بإعادة القيد ل

التي أجريت في الفترة ألا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود والتسجيلات القيد بشرط 
 :يجب التميز بين حالتين  هو الراجح فحسب هذا الرأي و .)1(مابين الشطب وإلغاء الشطب

حالة العقار على ما كانت عليه وقت إجراء  استقرارحالة ما إذا ألغي الشطب مع  .1
كانت له المرتبة فإذا . الشطب فيعود للقيد مرتبته الأصلية التي كانت له وقت الشطب

، ومن ثم فإن كانت حالة العقار عاد كذلك المرتبة الثالثة ، وإن كانت لهالأولى عاد كذلك
قيودأو  استحداثلك بعدم وذ ،الشطب ل فترة ما بين الشطب و إلغاءمستقرة لم تتغير خلا

القيد لمرتبته التي  استرداديؤدي إلى ، فإن إلغاء الشطب على العقار المرهون تسجيلات
 :مثال ذلك و )2(.انت له وقت الشطبك

 1، والثاني في  2000يناير سنة  1الأول في : وجود عقار قيدت عليه ثلاثة رهون    
، 2003يناير سنة  1، شطب القيد الأول في 2002يناير سنة  1لثالث في ا، و 2001 يناير

الحالة يعود العقار كما كان وعليه  ، ففي هذه2004يناير سنة  1شطب في ثم ألغي هذا ال
القيد الأول لم يتخلل العقار  ، لأنه لما شطب)أي قبل الشطب(بالترتيب السابق  ثلاثة قيود

  .أي قيد جديد

حالة ما إذا ألغي الشطب وتغيرت حالة العقار في الفترة مابين المحو وإلغاء المحو سواء  .2
 .بتقرير قيود جديدة على العقار أو تصرف المدين الراهن في العقار المرهون ببيعه مثلا

الدائن  انعليه فقد فإذا كانت الحكمة من إلغاء الشطب هي تصحيح وضع خاطئ ترتب  
، لكن العمل بهذا القول يضر تعود له المرتبة التي فقدها أن من الطبيعي، فمرتبتهلالمرتهن 

لهذا في هذه الحالة لا يكون  و. وقا في الفترة بين الشطب وإلغاءهبالدائنين الذين يكتسبون حق
الفترة السالفة البيان،  يود والتسجيلات التي أجريت فيلإلغاء الشطب أثر رجعي بالنسبة للق

الشطب لا يعيد للرهن مرتبة القيد الأصلي بالنسبة للأشخاص الذين أشهروا وعلى هذا فإلغاء 
  :ولإيضاح ذلك نورد المثال التالي. بين فترة الشطب وإلغائه حقوقهم
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 بـ دائنا) ب(، وكان 2000دج، وقيد رهنه في سنة 2000ـ دائنا ب) أ(إذا فرضنا أن     
رهنه ) ج(قيد  ، و2006، في سنة )أ(ثم شطب قيد ، 2005دج، وقيد رهنه في سنة  3000

 4000 بـ ، وبيع العقار2008في سنة ) أ(شطب قيد ، ثم ألغي2007دج في سنة 2000 ـب
يكون ) ب(دج، فقط لأن 1000ممحوا فيأخذ ) أ(أن قيد  باعتبارنصيبه ) ج(فيأخذ دج  

لم يشطب ) أ(نصيبه الذي كان يخصه لو أن قيد ) ب(دج ، ثم يأخذ 3000مقدما عليه 
دج، 1000دج ، والباقي وقدره 2000كان مقدما عليه ب) أ(دج لأن 2000أصلا فيأخذ 
الذي وقع ) أ(ار من الشطب ولا من إلغائه ، وإنما يض) ب(، فلا يضار )أ(يعطى إلى 

  .الذي قيد دينه بعد الشطب وقبل إلغائه) ج(الشطب على قيده لمصلحة 

الدائنين على وبناءا على ذلك يكون للدائن الذي شطب قيده ثم ألغي الشطب أن يتقدم    
، والدائنين الذين قيدوا رهونهم بعد بعد قيده الأصلي ولكن قبل الشطب الذين قيدوا رهونهم

ولكنه يتأخر عن الدائنين الذين كانوا قد قيدوا رهونهم قبل قيده الأصلي وعن  ،إلغاء الشطب
  .الدائنين الذين قيدوا في الفترة مابين الشطب وإلغائه

، إلا أنه للدائن المرتهن مرتبته قبل الشطبوإذا كان إلغاء الشطب يترتب عليه أن تعود   
، لقيد وإلغاء الشطب هو بيع العقاراإذا كان التصرف الذي تم شهره في الفترة مابين شطب 

فإن المشتري الذي سجل شراءه في هذه الفترة لا يتأثر بإعادة القيد ، فيكسب ملكية العقار 
  )1(.خالصا من الرهن ، ولا يستطيع الدائن المرتهن الذي عاد قيده أن يتتبع العقار في يده
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نخلص في نهاية هذا الفصل أن عقد الرهن الرسمي يعد من بين التأمينات التي يضمن 
بها الدائن المرتهن حقه عند المدين، حيث يكون هذا العقد مرتبا آثاره بين عاقديه بمجرد 
إبرامه صحيحا مستوفيا لشروطه الموضوعية والشكلية ، إلا أنه يكون نافذا في مواجهة الغير 

  . العقار المرهون  اختصاصهاه في المحافظة العقارية الواقع بدائرة إلا إذا تم قيد

فالقيد إجراء شكلي قانوني من مصلحة الدائن المرتهن إجراءه ليستطيع بعد ذلك  
الإحتجاج برهنه في مواجهة الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكل 

أخرى  قد تطرأ حوادث  من كسب  حقا عينيا  على العقار المرهون ، هذا من جهة ومن جهة
الحوادث هي تسجيل التنبيه بنزع الملكية وإفلاس الراهن ، أما عن حادثة  تعطل أثره  وهذه

وفاة الراهن وإعساره فهما حادثتين لا تمنع إجراء القيد لعدم ورود نص صريح في القانون 
  .يمنع إجراءه عند حدوثهما

فإذا قيد الدائن المرتهن رهنه، فإنه يحتفظ بمرتبته في القيد لمدة عشر سنوات ومن ثم 
كون عليه تجديد إجراء القيد كل عشر سنوات من تاريخ إجرائه، أما إذا لم يقم بتجديده في ي

المدة المحددة فإنه يفقد حقه في القيد ولا يفقد حقه في الرهن الرسمي ، لكن قد يحدث وأن 
إلا أن هذا .يشطب القيد إما اختياريا أو قضائيا بناءا على طلب كل ذي مصلحة في ذلك

غى أيضا بعد حصوله بموجب حكم قضائي ، حيث يمنع الإتفاق على إلغاء الشطب قد يل
الشطب وإنما يجب استصدار حكم من القضاء يقضي بإلغاء الشطب إذا ما توافرت أسبابه 

  . أو يقضي بإبقائه مشطوبا إذا لم تتوافر أسباب إلغاء الشطب
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  الأثر المترتب عن قيد الرهن الرسمي: الفصل الثاني

، ويتحقق ذلك بمنح الدائن المرتهن الحق رهن الأول هو ضمان الوفاء بالدينال هدف إنّ 
  .التالين له في المرتبةدائنين العاديين أو في أن يستوفي دينه بالتقدم على غيره من ال

ي يد مالكه ، تعين هنا تتبع العقار قار المرهون من الراهن إلى الغيرإنتقل الع وإذا ما
لمرتهن لا يحتاج إلى مزية الجديد وواضح أن العقار المرهون لو بقي في يد الراهن، فإن ا

  .ة غيرعلى ذلك فإن مزيتي التقدم والتتبع لا معنى لهما إذا لم يكن ثم و .التتبع

  تعلق بالتأمينات العينية، نجد أنالمكتاب الرابع من القانون المدني و بالرجوع إلى الو 
بشكل  لكنه فصل بينهما )1(،القسم نفسه المشرع خصص لكل من حق التقدم و حق التتبع

، التقدم من القانون المدني على 907، فنصت المادة همايوحي بإستقلالهما عند سرد أحكام
  .كل مستقل أيضابش 911في المادة ى التتبع الذي ورد النص عليه أي إشارة إلولم تتضمن 

، نجد أن التقدم والتتبع يهدفان إلى إستيفاء حق الدائن المرتهن وهما حكامهماوبالنظر لأ
خروج ، بيد أن التتبع تظهر فعاليته عند التتبع يتبعه حتما إعمال التقدم وإعمال )2(،قوام الرهن

ذمة ، بينما التقدم يتم إعماله بغض النظر عن بقاء العقار المرهون في الراهن العقار من ذمة
يكمل  وعليه التقدم يختلف عن التتبع لكنهما مرتبطان بحيث. الراهن أو إنتقاله إلى الغير

  .خر ويدعمهأحدهما الآ

  : ن خلال، مرن في مواجهة الغيالمزيتين اللتين يمنحهما القيد إلى المرته سنشرع ببيانمنه  و

  )الأفضلية(حق التقدم : المبحث الأول 

  .  التتبع حق: المبحث الثاني 

   

                                                           

  ".التقادم " والذي وردت تسميته خطأ  "حق التقدم والتتبع " القسم الثالث من الفصل الثاني المعنون بـ_ 1
وعبر . 244المرجع السابق، ص . أنهما جوهر الحق العيني التبعي: سمير عبد السيد تناغوا عن ذلك بقوله /. عبر د_ 2

  : أحد الفقهاء الفرنسيين عن ذلك بقوله
( C'est le but essentiel de la sureté réelle qui permet d échapper au concours avec les 
créanciers…).D. Philippe Malaurie ,D. Laurent Aynès, Les suretés et La publicité 
Foncière.2eme édition ,.par Laurent Aynés et Pierre Croqo .Defrénois .paris , 2006,p158. 
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  المبحث الأول

    (Droit de préférence ) حق التقدّم 

، بل هو وسيلة تمكن الدائن المرتهن من إستيفاء حقه إنّ الرهن ليس غاية في حد ذاته    
، غير التنفيذ على العقار المرهون ه منعند عدم الوفاء به، عن طريق الثمن المتحصل علي

وتكون ذمته المالية لا تكفي للوفاء  .هذا من جهة ،الراهن قد يكون مدينا لعدة أشخاصأن 
 ؟التقدم يكون فلمن حقوقهم على الدائنين فيتزاحم .يع الديون التي عليه من جهة أخرىبجم

، )ب الأولالمطل(من خلال  )الأفضلية(للإجابة على هذا التساؤل يتطلب الأمر تحديد التقدم 
  ).المطلب الثالث(مرتبة القيد ، وكذا التنازل عن )مطلب الثانيال(وتبيان مضمون التقدم 

  متحديد التقدّ  :المطلب الأول

الذي يستلزم بطبيعته المزاحمة، والدائن  دم هو الميزة الأساسية لحق الرهنحق التقإنّ     
ذوي الحقوق على  من الدائنين ين أو مع غيرهيمع الدائنين العاد المرتهن إما أن يتزاحم

المقصود فيها  ة فروع، نتناولقمنا بتقسيم هذا المطلب إلى أربع ولتفصيل هذا كلهالعقار، 
م الدائن مع أصحاب تزاح، وال)الفرع الثاني( تزاحم الدائنين فيما بينهمو  ،)الفرع الأول( بالتقدم

  .)الفرع الرابع( الإحتماليالتزاحم في حالة الدين الشرطي أو ، و )الثالثالفرع ( حقوق الإمتياز

  المقصود بالتقدم : الفرع الأول

، وجود الدائن المرتهن في مركز تفضيلي على غيره من يقصد بحق التقدم أو الأفضلية    
متأخرين في ن مرتهنيعاديين أو  مركزه، سواء كانوا دائنينيتمتعون بنفس لا الدائنين الذين 

من المقابل النقدي للعقار حقه  استيفاءبمقتضاه يتقدم الدائن المرتهن عليهم في  و )1(،المرتبة
       .المرهون

اريخ القيد ولو ت من  دموتحسب مرتبة التق ،)2(فحق الأفضلية يقع على قيمة العقار نفسه  
أسبق في القيد تقدم على  كان، فالأسبقية  تعني الأسبق في التقدم ، فمن أجري في يوم واحد

، كان أحدهما متأخرا بدقائق عن الآخر ، ولوولو تقدم إثنان في ساعة واحدة حتى المتأخر،
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم << من القانون المدني على أنه  907حيث تنص المادة 

                                                           

. 228سمير عبد السيد تناغوا، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_1  
يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في ... <<من القانون المدني أنه  882جاء بالمادة _ 2

   .  >>استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان 
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، حل محل هذا العقار من المال الذيالدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو  )1()تجاه(
من  1056للمادة  المقابلة  ،>>بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا أجروا القيد في يوم واحد

على عكس المشرع الفرنسي الذي يحدد الأفضلية على أساس  هذاو  ،القانون المدني المصري
لمدني من القانون ا 2فقرة  2425عقد الرهن وهذا حسب المادة تاريخ نشأة الرهن أي تاريخ 

   )2(.الفرنسي

ثار الرئيسة التي تترتب على التأمين العقاري ففي حالة ما وبهذا فإن الأفضلية تعد من الآ 
هم تتحدد بحسب مرتبة قيد كل ، فإن الأفضلية فيما بينالدائنون أصحاب التأميناتإذا تعدد 

دائن يتحصن ال، فبواسطتها التأمين لتحقيق غايته، وهكذا يبدوا أن التقدم هو وسيلة منهم
، تلك ة بين الدائنيناإلى قاعدة المساو  ، ويتجنب الخضوعالمرتهن من خطر إعسار مدينه

دائن على نصيب من أموال المدين،  القاعدة التي تقضي في إعسار المدين إلى حصول كل
 وتزداد أهمية حق التقدم إذا علمنا أن الدائن المرتهن يتمتع بهذا الحق )3(،بنسبة ماله من دين

 سواء باشرت إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في  مواجهة الراهن أو في مواجهة الحائز
  .عند التخلي عن العقار المرهونأو الحارس 

ض الأحيان قد يتقدم ففي بع يكون بإختلاف حقوق الدائنين غير أن تقدم الدائن المرتهن    
  .تيةا ما سنتناوله من خلال الفروع الآهذ، و خر لا يتقدم عنهم وفي البعض الآعنهم 

  تزاحم الدائنين فيما بينهم: الفرع الثاني

، مبدأ عند التنفيذ على العقار المرهون يحكم تزاحم الدائن المرتهن مع غيره من الدائنين    
على هذا قررها المشرع ترد إستثناءات  كمبدأ عام، لكن هناكقية في القيد حسب الأسبالتقدم ب
  .هذا ما سنورده من خلال هذا الفرع المبدأ

  
                                                           

) تجاه(يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم << : من القانون المدني، حيث ذكرت ما يلي 907لقد ورد خطأ بالمادة _ 1
ولقد ورد النص . >>...يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين<< والصحيح هو . >>...الدائنين العاديين

و هي لا ) إزاء( معناها) تجاه( لأن المسألة هنا هي مسألة أولوية فكلمة  « Avant »الفرنسي صحيحا إذ ذكر مصطلح 
  . تخدم المعنى المراد من المادة

منه تقضي أنّ القيود التي تتم في يوم واحد  2147، كانت المادة 1955في القانون المدني الفرنسي، قبل تعديل _ 2
أصبحت  1955باح والذي تم في المساء، لكن بعد تعديل تحسب في نفس الدرجة، و لا فرق بين القيد الذي تم في الص

  . 2006بعد تعديل  2فقرة  2425الأفضلية تحسب بالنظر إلى تاريخ نشأة الرهن حسب المادة 
  .283 - 282حسين عبد اللطيف حمدان ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
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  التقدم مرتبة المبدأ العام في تحديد: أولا

ابقة الذكر المقابلة الس من القانون المدني 907المرتهن وحسب نص المادة فالدائن     
يتقدم على جميع الدائنين العاديين مهما  المصري،القانون المدني  من 1056 لنص المادة

. ناشئة قبل الرهنحقوقهم أي حتى لو كانت ) 1(،تاريخ نشوء حقوقهم في ذمة المدينكان 
ون ما بقي يقتسم الدائنون العادي فبعد استيفاء الدائن المرتهن حقه كاملا من العقار المرهون،

  .وال قسمة غرماءما يحل محله من أم، أو من ثمن العقار المرهون

يكون ترتيبهم في إستيفاء حقوقهم من ثمن العقار ، أما في حالة تعدد الدائنين المرتهنين    
فتحسب مرتبة  )2(وليس وفقا لتاريخ إبرام عقد الرهن، المرهون طبقا لتاريخ قيد رهن كل منهم

القانون المدني التي تنص على أنه      من  908الرهن من وقت قيده طبقا لنص المادة 
من القانون  1057المقابلة لنص المادة >> ...تحسب مرتبة الرهن من يوم تقييده  <<

  .المدني المصري، فالقيد هو الذي يجعل الرهن نافذا في حق الغير

، يحسب ترتيب هذه الرهون وفقا لساعة قيد رهون الدائنين في تاريخ واحدوفي حالة     
ا، أي طبقا لترتيب طلبات القيد في دفتر الشهر كما سبق بيانه في إجراءات القيد، قيده

فالأسبقية في القيد تتحدد بساعة التقديم ، فمن كان أسبق في الساعة تقدم على المتأخر ولو 
أجري في  انوهذا بخلاف المشرع المصري الذي يساوي بين قيد .كان أسبق عليه بدقائق

  )3(.عن الآخر بدقائق اساعة واحدة حتى ولو كان أحدهما متأخر 

  الإستثناءات الواردة على المبدأ العام في تحديد التقدم: ثانيا

دة ـــــــعد خرج المشرع عن المبدأ العام في تحديد التقدم المتمثل في تاريخ إجراء القيد في لق
  : حالات سنعددها فيما يلي

المدني من القانون ) 4(2فقرة  890لقد خرج المشرع عن المبدأ العام بمقتضى المادة   . أ
  حيث يتقدم الرهن الصادر من جميع الشركاء على الرهن برهن العقار الشائع  المتعلقة

                                                           

  .185أنور العمروسي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
ي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني الحقوق العينية الأصلية و الحقوق العينية التبعية، دار عل/ د .أنظر_2

  .355، ص 2005، عمان، سنة 1الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة 
  .493عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د. أنظر_3
و لا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من ... << على أنه  يمن القانون المدن 2فقرة  890ص المادة تن_ 4

  .>>جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين
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  .الصادر من الشريك ولو كان قيد هذا الأخير متقدما على قيد رهن جميع الشركاء

المرتهن مع الدائن الذي له رهن حيازي فإن الرهن العقاري في حالة تزاحم الدائن . ب
قيده أيضا أن تنتقل حيازة  مع ، بل يجبلنفاذه في حق الغير أن يتم قيده الحيازي لا يكفي

توافر القيد وإنتقال فمرتبته إذن لا تحسب إلا من يوم  )1(،العقار المرهون إلى الدائن المرتهن
     يد رهن رسمي بعد قيد رهن عقاري حيازي ولكن قبل إنتقال وعلى هذا إذا تم ق. الحيازة معا

  )2(.تقدم الدائن المرتهن رهنا رسميا الحيازة

، )تخصيصحق ()3(قد يوجد أن يتزاحم الدائن المرتهن مع الدائن الذي له حق إختصاص. ج
ن القانون المدني م 937فإذا كانت القاعدة العامة بما تقرره من أسبقية القيد إلا أن المادة 

أن يكون مدينه تشترط في الدائن الذي يحصل على حق التخصيص بعقار من عقارات 
حق التخصيص  ىعل للحصولحسن النية وقت طلبه التخصيص، فإن الدائن الذي يسعى 

، العقار  ى هذان الحقوق المقيدة عليتأخر ع ،ه مع ثبوت سوء نيتهت مدينعقارا بعقار من
  .القيد عليهارغم أسبقيته في 

تكون له الأولوية على صاحب حق التخصيص،  رهنا رسميا وعليه فإن الدائن المرتهن    
دام صاحب حق  التخصيص مقيدا في تاريخ سابق على قيد الرهن ماحق  حتى ولو كان

تفسيره بحيث لا يجوز  لم يتوسع في النص لكن هذا .يعلم بتقرير الرهن التخصيص كان
خر يسبقه في القيد يحتج بهذا النص ليتقدم على دائن آللمرتهن المتأخر في المرتبة أن 

عليه  قيد يقيد على العقار الذيبسبق إنشاء رهن لم  جاجا بسوء نيته المستفادة من علمهإحت
  )4(.ء تشريعيلم يوجد إستثنا أن الأصل هو تحديد المرتبة بحسب القيد ما اعتبارعلى رهنه، 

  تزاحم الدائن المرتهن مع أصحاب حقوق الإمتياز: الفرع الثالث

هو ما منحه القانون لهذا الحق من التقدم على غيره من الحقوق  الامتيازإن حقوق    
   و اراتـــــــــــــــــعامة ترد على جميع أموال المدين من عق امتيازالأخرى وهي على نوعان حقوق 

                                                           

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب تسليم الملك << من القانون المدني على أنه  966تنص المادة _ 1
   .>>ا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسميللدائن، أن يقيد عقد الرهن العقاري، وتسري على هذ

  .286شوقي بناسي، المرجع السابق، ص /  د. أنظر_ 2
حق التخصيص هو حق عيني تبعي يقرر بموجب أمر على عريضة بناء على حكم قضائي يلزم المدين بشيء يقرر _ 3

  .حق التقدم والتتبع) الدائن(لصاحبه 
  .1، هامش رقم 376، المرجع السابق ، ص همام محمد محمود زهران / د. أنظر_4
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  .د على عقار أو منقول مملوك للمدينخاصة تر  امتياز، وحقوق تومنقولا

فإذا فرض وأن  ،، حتى ولو كان محلها عقارلا تخضع للقيدالعامة  الامتيازإن حقوق . 1
ى العقار المرهون عام وارد عل متيازاخر مزود بحق دائن مرتهن رهنا رسميا مع دائن آ تزاحم

 في المرتبة حتى ولو كان الدائن المرتهن يسبقه في القيد، وهذا ما  يسبقهفإن هذا الأخير 
ونجد نفس الحكم طبقه المشرع  ،انون المدنيمن الق 3فقرة  986جاء بنص المادة 

المصاريف القضائية والتي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال  امتيازبخصوص 
رهن  كان ممتازا أو مضمونا بحقلو حيث تستوفى قبل أي حق أخر و  ،المدين وبيعها

  .رسمي

أن المبالغ المستحقة للخزينة  القانون المدني من 991 كما جاء بالفقرة الثانية من المادة
ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها إمتيازا، وتستوفي هذه  العامة من

ان ــــــر ولو كخقبل أي حق آمتياز في أي يد كانت المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإ
  . عدا المصاريف القضائيةماممتازا أو مضمونا برهن رسمي 

خر للعمال حيث أنه تتقدم قبل أي حق آكما أن هذا الأمر ينطبق على المبالغ المستحقة    
               .993مهما كان تاريخ قيده وهذا ما جاء بنص المادة برهن رسمي  كان مضمونا ولو

تتقدم على الدائن المرتهن الذي له رهن  امتيازلقد جعل المشرع لبعض الحقوق حقوق  .2
، بائع العقار والشريك المتقاسم امتيازفيها القيد ومن بين هذه الحقوق  اشترطرسمي لكنه 

  .والمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين

 وبائع العقار فإنه في هذه الحالة لبائع رهنا رسميا الدائن المرتهن تزاحم ففيما يخص. أ
 امتياز ، فيكون للبائعإذا تم بيع العقار بثمن مؤجل خاص على العقار امتيازالعقار حق 

وهذا  يخضع للقيد ولو كان البيع مشهرا امتياز، وهو وملحقاته على ما يستحق له من ثمن
  .من القانون المدني 999حسب نص المادة 

سمي ، على الرهن الر خلال شهرين من تاريخ البيع الامتيازقيد  ذا تمإ ع العقاربائويتقدم 
أثناء فترة الشهرين التالية لتاريخ البيع ولو كان قيد الرهن  الذي يترتب على العقار المباع

ولتوضيح ذلك نورد المثال  ،أثرا يرجع إلى تاريخ البيع الامتيازالرسمي أسبق لأن لقيد 
  :التالي

  م ــــــــــ، وت دج 500أي  لثمن فقط، وقبض مثلا نصف ا دج1000عقارا ثمنه ) أ(إذا باع    
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على بقية  امتيازون للبائع هنا يك .)ب(الملكية للمشتري  انتقلتتالي وبال هتحرير العقد وشهر 
، فإذا فرضنا أن في ميعاد شهرين من تاريخ البيع الامتياز، ويجب عليه قيد هذا الثمن

قبل قيد وسارع هذا الأخير إلى قيد رهنه ) ج(ـبرهن العقار رهنا رسميا لقام ) ب(المشتري 
حقه من  استيفاءفي ) أ(على ) ج( م، فطبقا لمبدأ الأسبقية في القيد يتقدلامتيازه) أ(البائع 

في  ولو بعد قيد الرهن الرسمي امتيازه، لكن المشرع قرر أن بائع العقار إذا قيد رثمن العقا
ومن  ،يستند إلى تاريخ البيع اأثرا رجعي الامتياز، فإنه يكون لقيد عاريخ البيميعاد شهرين من ت

في ميعاد  امتيازهأما إذا لم يقيد البائع  .ثمة يتقدم على دائن المشتري المرتهن رهنا رسميا
  .إلى رهن رسمي بقوة القانون امتيازهالشهرين تحول 

ن وهذا ما نصت المتقاسم في العقار فإنه يتقدم على الدائن المرته لامتيازأما بالنسبة .ب
، وبناءا على ذلك فإنه إذا وقع في نصيب من القانون المدني 2فقرة  890عليه المادة 

الرهن بمرتبته إلى قدر من  انتقل، يجة القسمة أعيان غير التي رهنهاالراهن على الشيوع نت
أن يقوم  ه الأصليةالرهن بمرتبت لاحتفاظ، لكن يشترط سابقارهن  قيمة ماهذه العقارات يعادل 

يخطره فيه أي ذي شأن  يوما من الوقت الذي 90لال الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد خ
المتقاسم إذ يتقدم  بامتيازالرهن لا يضر  انتقالبتسجيل القسمة، ومع ذلك قرر المشرع أن 

 )1(.قا على قيد هذا الرهنعلى الرهن ولو كان قيده لا ح الامتيازهذا 

 امتيازالمتقاسم في العقار من حيث المرتبة لنفس أحكام  امتيازإلا أن المشرع أخضع     
في ميعاد شهرين  بائع العقار ومن ثم يكون لقيد إمتياز المتقاسم في العقار أثرا رجعيا إذا تم

من  1001وهذا ما جاءت به المادة  ، وإلا تحول الإمتياز إلى رهن رسميمن تاريخ القسمة
  .  القانون المدني

أما فيما يخص تزاحم الدائن المرتهن مع المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين . ج
عهدت إليهم القيام بالمنشآت والتحسينات، فإن هؤلاء يتقدمون على أصحاب حقوق الرهن 

ا لين والمهندسين ليس في ثمن العقار كله وإنمالرسمي ولو كانت سابقة القيد، لكن تقدم المقاو 
، لكن شرط ألا يقيدوا حق الإمتياز ومن تاريخ القيد تحسب فقط في الزيادة في قيمة العقار

  .من القانون المدني 1000وهذا وفقا لنص المادة  مرتبته

  

                                                           

.291: شوقي  بناسي ، المرجع السابق، ص/ د. أنظر_1   
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  ي أوالمستقبليلالتزاحم في حالة الدين الشرطي والإحتما: الفرع الرابع

   يتزاحم وبالتالي قد )1(،على مال دين مستقبلي أو إحتمالي الرسمي يجوز أن يقع إن الرهن   
سمي لكن دينه الدائن المرتهن الذي له رهن رسمي مع الدائن المرتهن الذي له رهن ر  

أو  ، مستقبليلرهن الذي يتقرر ضمانا لدين شرطي، علما أن مرتبة اإحتمالي أو مستقبلي
  .القيدإحتمالي تحدد أيضا وقت 

لكن التساؤل المطروح حول كيفية مباشرة حق التقدم، عندما يتم توزيع ثمن العقار     

أو الإحتمالي، وخاصة عندما يتقدم  يالمرهون قبل تحقق الشرط أو وجود الدين المستقبل

  .؟ الدائن المرتهن في هذه الحالة على غيره من الدائنين الداخلين في التوزيع

يجوز أن يترتب الرهن << أنه  من القانون المدني 891جاء أيضا في نص المادة  حيث    
  .>>...رط أو دين مستقبل أو دين إحتماليضمانا لدين معلق على ش

لكن هذه المادة لم تبين كيف يتم توزيع حصيلة بيع العقار المحمل بالرهون إذا كان أحد     
، وظل ذلك إلى وقت ي أو إحتماليستقبلم الحقوق المضمونة برهن معلق على شرط أو دين

  .راء الفقهية حسب هذه الحالةت الأتعدد ، حيثالتوزيع

هن معلق على شرط فاسخ فإن الدائن المرتهن يستوفي ر فإذا كان الإلتزام المضمون بال    
ولكن لما كان من المحتمل أن يتحقق الشرط في المستقبل فيزول حق  .حقه طبقا لمرتبته

ف يكفل رد ما قبضه في هذه بأثر رجعي، فإنه يلزم أن يقدم الدائن المرتهن ضمانا كاالدائن 
 الحق خرينإذا لم يفعل ذلك فإن للدائنين الآ، فحفاظا على حق باقي الدائنين، وذلك الحالة

  )2(. أن يعارضوا في تسلمه قيمة ما يستحقه في التوزيع حتى يتبين مصير الشرط

من ، ولم يتحقق عند توزيع ثلمضمون بالرهن معلق على شرط واقفالإلتزام اأما إذا كان     
 توزيع ال، ويتم قدر للدائن المرتهن حصة إحتماليةأن ييرى  ، فإن الرأي الراجح في الفقهالعقار

بأن التالين له في المرتبة، مع إلزامهم  لمرهون كله على الدائنين الآخرينثمن العقار االفعلي ل
  )3(.تأمينا يضمن ردهم لحصة المرتهن إذا ما تحقق الشرطيقدموا 

                                                           

تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده ، ولو كان الدين المضمون << من القانون المدني على أنه  908تنص المادة _ 1
   .>>بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو إحتماليا

نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن الحيازي، حقوق الامتياز، دار / د. أنظر_2
  .117، ص 2005الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

  .188أنور العمروسي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
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ا كما هو الحال في الحساب الجاري، حيث لا أما في حالة ما إذا كان الدين إحتمالي    
، فإذا ما تم توزيع ثمن العقار مقداره إلا بقطع الرصيد وإقراره ، ولا يتعينيتحقق وجود الدين

 قبل ذلك فإن بعض الفقهاء يرى أن يتم توزيع الثمن كله على باقي الدائنين مع إلزامهم 
  .ضمان عيني يكفل الوفاء بالمبلغ الأقصى المحدد في قائمة القيدبتقديم 

) نكالب(بينما يذهب البعض الآخر إلى توزيع حصص الدائنين السابقين للدائن المرتهن     
في المرتبة وتبقى حصص الدائنين المتأخرين معلقة حتى يتحدد مصير الدين الناشئ من 

  )1(.الحساب الجاري

  مضمون حق التقدم: المطلب الثاني

يقصد بمضمون حق التقدم المال الذي ينفذ عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم أو ما     
التي يستطيع الدائن المتقدم في المرتبة أن  ، وكذا المبالغ)الفرع الأول(يسمى بمحل التقدم 

  ).الفرع الثاني( أو ما يصطلح عليه بموضوع التقدم  يشترك بها في التوزيع 

  التقدم حق محل: الفرع الأول

، ما يباشر عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم فهو المال يقصد بمحل التقدم أو وعاءه    
من القانون  907ولقد حدده المشرع في المادة  )2(،مرتبتهالذي يوزع على الدائنين كل حسب 

الدائنين العاديين  )تجاه(الدائنون المرتهنون حقوقهم  يستوفي<< المدني التي تنص على أنه 
من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو 

  .يمن القانون المدني المصر  1056المقابلة للمادة  ،>>كانوا أجروا القيد في يوم واحد
ولما كان المقابل النقدي الذي يمارس عليه الدائن المرتهن حق التقدم يتحدد بصورة أصلية   

ننا فإ ، وبصورة تبعية فيما يمكن أن يحل محل هذا العقار من مالفي ثمن العقار المرهون
  .سنخصص فقرة لكل حالة على حدة

  ثمن العقار المرهون : أولا

ولعل هذا السبب  ،إن حق الدائن المرتهن يتعلق بصورة أصلية بثمن العقار المرهون    
دني، حيث نصت أن من القانون الم 882الذي جعل المشرع يقتصر على ذكره في المادة 

  اه ــــــــــــــــــــــعلى عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتض يخول لصاحبه حقا عينيا... <<الرهن الرسمي
                                                           

   .118نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
  . 330، ص 1966أحمد سلامة، التأمينات المدنية الرهن الرسمي، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة، سنة / د. أنظر_ 2
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 .>>في إستيفاء حقه من ثمن العقار المرهون التالين له في المرتبةيتقدم على الدائنين أن 
إلى مبلغ نقدي عن طريق بيعه بيعا جبريا فهذه الحالة تفترض تحويل العقار المرهون     

  .هذا المبلغ النقديومن ثم يمارس الدائن المرتهن حقه في التقدم على  )1(،بالمزاد العلني

لكن حق التقدم لا يرد على ثمن العقار المرهون فقط ولكن يرد على ملحقاته أيضا،    
تعود  الإنشاءات التيوالتحسينات و وحقوق الإرتفاق،  )2(وأهمها العقارات بالتخصيص،

القانون مع العلم أن حق الدائن المرتهن يمتد إلى هذه الملحقات بقوة  )3(.بالمنفعة على المالك
متداد ولكن هذا الإ. من القانون المدني 887به المادة قضت ا دون حاجة إلى إتفاق وهذا م

 ثمومن  إلحاق الملحقات بالعقار المرهون، يقضي بعدم متوقف على عدم وجود إتفاق
  . إخراجها من محل أو وعاء التقدم

، لأن الثمار العقار المرهونعلى غيره في ثمار إلى جانب ما تقدم يمكن للدائن أن يتقدم    
تلحق العقار المرهون وقت تسجيل التنبيه بنزع الملكية إذا أتخذت الإجراءات في مواجهة 

حائز بالدفع ومن تاريخ توجيه إنذار لل من القانون المدني، 888المدين الراهن حسب المادة 
  .المدنيمن القانون  930أو التخلية إذا أتخذ الإجراء ضد الحائز حسب المادة 

  المال الذي يحل محل العقار المرهون :ثانيا

من القانون المدني المال الذي يحل محل العقار  907لم يحدد المشرع في المادة     
 900و 889لمادتين ولكن بالرجوع إلى بعض نصوص القانون المدني لا سيما ا )4(،المرهون

م في إستيفاء حقه من ثمن التقدلدائن المرتهن الحق في ممارسة حق يمكن القول أن ل
  فهذه الحالات . قابل نزع الملكية للمنفعة العامة، وم، ومبلغ التعويض و مبلغ التأمينالأنقاض

                                                           

من القانون المدني، فإنه يبطل  903و  882حيث عملا بالمواد  << :هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار لها بقولها _ 1
الملف رقم >> ...ين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلومكل إتفاق للدائن الحق عند إستيفاء الد

  .2008لسنة ) 1(، مجلة المحكمة العليا للغرفة المدنية، العدد  21/03/2007، قرار الصادر بتاريخ 347927
خدمة عقار أو العقارات بالتخصيص هي منقولات بطبيعتها لكنها تعتبر عقارات بحكم القانون لأنها خصصت ل_ 2

  .من القانون المدني 2فقرة  683إستغلاله وهذا حسب ما جاء بالمادة 
  .182أنور العمروسي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
يفسر البعض حلول مال محل العقار المرهون بأنه تطبيق لفكرة الحلول العيني ، فينتقل الرهن إلى هذا المال بناءا على _ 4

من يرى أن ميزة التقدم ترد على القيمة المالية للعقار المرهون سواء كانت هذه القيمة ثمن العقار هذا الحلول، وهناك 
المرهون، أو مالا يحل محله كالتعويض ومبلغ التأمين وبالتالي لا حجة لفكرة الحلول العيني، حيث أن فكرة الحلول العيني 

آخر، لينتقل إليه الرهن ويحل محله حلولا عينيا لضمان حق تعني حلول شيء آخر محل العقار المرهون كعقار أو منقول 
  .119 - 118ر المرجع السابق ، ص عبد الناصر توفيق العطا/ د: راجع في ذلك: لدائن المرتهن ا
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  .هي أهم صور تحول العقار المرهون إلى مبلغ نقدي بغير طريق البيع الجبري بالمزاد العلني

 ثمن الأنقاض .1

يجوز لمالك المباني المقامة على << أنه من القانون المدني على  889تنص المادة     
من ثمن  أرض الغير أن يرهنها وفي هذه الحالة يكون للدائن حق التقدم في إستيفاء الدين

يض الذي يدفعه مالك الأرض إذا إستبقى المباني وفقا و الأنقاض إذا هدمت المباني ومن التع
  .>> للأحكام الخاصة بالإلتصاق

أنه في حالة الرهن الصادر من مالك المباني المقامة على أرض يستفاد من نص المادة     
يكون للدائن المرتهن حق التقدم في إستيفاء حقه من ثمن الأنقاض إذا هدمت  )1(رالغي

يض المدفوع من قبل مالك الأرض في حالة ما إذا و ، أو من ثمن التعالمباني المرهونة
  .إستبقى هذا الأخير المباني لأحكام الإلتصاق

 بلغ التعويضم .2

يحل محل العقار المرهون بسبب أو كل ما  ىيباشر الدائن المرتهن حقه في التقدم عل    
ل عن هلاك عويض المستحق في ذمة الغير المسؤو التالتقدم على ، فقد يباشر حقه في رخآ

إذا <<  من القانون المدني بنصها على أنه 900العقار المرهون وهذا ما جاءت به المادة 
العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان إنتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على هلك 

لما كان فعل الغير يعتبر بمثابة سبب أجنبي  و ،>>..لك من مبلغ التعويض عن الضررذ
  )2(.تأمينا آخر كافيا - والخيار له –لم يقدم المدين  فإنه يترتب عليه سقوط أجل الدين ما

 المرهون أو تلفه بخطأ من الغير السابقة الذكر يفترض هلاك العقار 900فنص المادة     
ملتزما بدفع تعويض لمالك  الأمر الذي يجعل هذا الغير طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية

، وفي هذه الحالة ينتقل الرهن إلى مبلغ التعويض ار المرهون عما سببه له من أضرارالعق
حق في إستيفاء حقه منه متقدما على الدائنين العاديين بحيث يكون للدائن المرتهن ال

   . والدائنين التالين له في المرتبة

  

                                                           

راجع في . يقصد بالمباني المقامة على أرض الغير المباني وليست التحسينات التي يكتسبها مالك الأرض بالإلتصاق_ 1
  .163، ص 1979ر كامل، شرط الملكية في الرهن العقاري، المطبعة الحديثة، القاهرة، سنة سمي/ د: ذلك
  .371همام محمد محمود زهران ،المرجع السابق ص/ د. أنظر_ 2
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يجب على الدائن المرتهن الذي رغب في المحافظة على حقه يرى جمع من الفقهاء أنه و     
فور هلاك العقار المرهون أو تلفه بضرورة الإمتناع ) الغير(أن يبادر إلى إخطار المسؤول 

لهالك أو التالف ، كون أن العقار المرهون ايض لمالك العقار المرهونمبلغ التعو  عن دفع
فإذا قام الدائن المرتهن بهذا الإخطار إمتنع على المسؤول دفع مبلغ  )1(.مرهون لضمان حقه

 .لذمته في مواجهة الدائن المرتهن كان ذلك غير مبرئوإذا دفعه رغم ذلك  التعويض للراهن،
عن إخطار المسؤول في الوقت المناسب ودفع هذا الأخير  الدائن المرتهنتقاعس ا أما إذ

، إذ لا يفترض علم لذمته في مواجهة الدائن المرتهن مبلغ التعويض للراهن كان ذلك مبرئا
 ،إنتقال حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التعويض المسؤول بوجود عقد رهن مقيد على العقار و

بالتوجه إلى مكتب الشهر  ل مسؤول قبل دفع مبلغ التعويضحيث من غير المعقول إلزام ك
إن  ن جهة، ومن جهة أخرىالعقاري لمعرفة جميع من لهم حقوق مقيدة على العقار هذا م

لون مع ، وإنما شرع لصالح من يتعامع لإعلام الناس كافة بوجود الرهنقيد الرهن لم يشر 
لمسؤول عن الضرر من طائفة ومن الصعب جدا إعتبار ا الراهن في العقار المرهون

  )2(.المتعاملين

 مبلغ التأمين .3

، )أي تحقق الخطر المؤمن منه ( إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه، وهلك أو تلف     
مرتهن أن يتقدم عليه بحسب بإمكان الدائن ال يكون ،ما يستحق من عوض التأمين فإن

  .التأمين؟ عوض على التقدم إعمال يتم كيف لكن، مرتبته

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي << من القانون المدني على أنه  900تنص المادة     
  .>>...مبلغ التأمين ...ذلك من بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على هنر ال انتقلسبب كان 

فقها عن مدى إلزام الدائن المرتهن بإخطار شركة التأمين بضرورة  التساؤلولقد ثار     
، أم أنه غير ملزم نّ العقار كان مرهونا لضمان حقهعن دفع مبلغ التأمين للراهن لأ الإمتناع

  .مقيدا ومن ثم يفترض في شركة التأمين العلم به؟ ذا الإخطار على أساس أن الرهن كانبه

  أن تحتفظ بعوض ب على شركة التأمين الفرنسي إلى القول أنه يجذهب جانب من الفقه     

                                                           

  .503عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 1
، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 1القانون الكويتي، الجزء حسام كامل الدين الأهواني، التأمينات العينية في / د .أنظر_ 2
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التأمين لصالح الدائن المرتهن تأسيسا على أن الرهن يشهر بطريق القيد، ومن المفروض 
مبلغ التأمين للراهن كان هذا  إذا قامت شركة التأمين رغم ذلك بدفع علم الكافة به، ولهذا

لكن هذا الرأي أنتقد حيث أن قيد الرهن  .دائن المرتهنلذمتها في مواجهة الالوفاء غير مبرئ 
ن من يتعاملون مع الراه ، بل شرع لصالحع لإخطار الناس كافة بوجود الرهنالرسمي لم يشر 

فيكتسبون عليه حقوقا عينية، وحينها يحكم التزاحم بينهم قاعدة الأسبقية  بشأن العقار المرهون
ولهذا فالقيد لا يعتبر وسيلة لإعلام الكافة فشركة التأمين في تقدير هذا الفقه لا  )1(،في القيد

يقع عليها إلتزام بالكشف عن الحالة القانونية للعقار، كما هو الحال بالنسبة لمن يريد شرائه 
  )2(.عليه أو إكتساب أي حق عيني آخر

الدائن المرتهن عند هلاك  لىلذلك ذهب الرأي الراجح في فرنسا إلى القول بأنه يجب ع    
دفع مبلغ نعها من مالمرهون أو تلفه أن يقوم بإخطار شركة التأمين بوجود رهنه، لالعقار 

واجب وقامت شركة فإذا أهمل الدائن المرتهن القيام بهذا ال .رالتأمين إلى صاحب العقا
      أن يكون المؤمن المرتهن لكن بشرط، كان مبرئا لذمتها في مواجهة الدائن التأمين بالوفاء

 مــــــــعل ، فمتىالرهن حقبوجود  عالم فعلا غير ، بمعنى أن يكونحسن النية) شركة التأمين (
  )3(.بذلك إمتنع عليه الوفاء إلا إذا وافق الدائن المرتهن على ذلك

يث ح )4(،95/07ي  في قانون التأمينات رقم وهذا الرأي هو الذي أخذ به المشرع الجزائر     
إذا وقع حادث في مجال تأمينات الأموال يحصل << منه على أنه  36نصت المادة 

ع الساري على التعويضات الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا لرتبهم وطبقا للتشري
ية قبل تبليغ المؤمن بالدين الإمتيازي أو ر أن المدفوعات المقدمة عن حسن نغي .المستحقة

  .>>الرهني تكون مبرئة 

فالفقرة الأولى من هذه المادة حفظت للدائنين الممتازين والمرتهنين حقهم في التقدم على     
، في حين قررت الفقرة الثانية أن ما تدفعه شركة المستحق تبعا لمرتبتهم في القيد التعويض

   التأمين عن حسن نية  وقبل تبليغها بالدين الممتاز أو الرهني يكون مبرئا لذمتها في مواجهة
                                                           

  .504عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 1
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  .الدائنين الممتازين والمرتهنين

 نزع الملكية للمنفعة العامةمقابل  .4

إذا حدث وأن قامت الدولة بنزع ملكية العقار المرهون من أجل المنفعة العامة فإنها تكون     
ملزمة بدفع مقابل عادل ومنصف لمالكه نتيجة ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ففي 

لتقدم في إستيفاء هذا المقابل النقدي وللدائن المرتهن الحق في اهذه الحالة ينتقل الرهن إلى 
إذا هلك << من القانون المدني بنصها على أنه  900، وهذا ما أكدته المادة حقه من المقابل

العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان إنتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك 
  .>>الملكية للمنفعة العامة  الثمن المقرر مقابل نزع... من 

غير أن هناك من الفقهاء من يرى أن نزع ملكية العقار المرهون يعتبر في الحقيقة بيعا     
فالبيع  )1(يعتبر بمثابة الثمن،عند نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض الذي تدفعه الدولة 

الإجراء  نوناء طبقا لأحكام قافيتم البيع عن طريق القض ا أو قانونا،الجبري يكون إما قضاء
  )2(. لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الإدراية، ويتم قانونا طبقا المدنية و

المتعلق بتحديد القواعد ) 3(91/11من القانون رقم  36وبالرجوع إلى أحكام المادة     
للدائن المرتهن وسيلة  ، نلاحظ أن القانون كفللمنفعة العامةمن أجل ا المتعلقة بنزع الملكية

مرتهن من العلم بأمر نزع ، بأن مكن الدائن الن من إستيفاء التعويض المستحق لهلمنع الراه
، وذلك بالإعلان عن الكشف الذي يتضمن بيان العقار المرهون وتقدير التعويض الملكية

سلطة ق للوعلى الدائن المرتهن وللمحافظة على حقه أن يتقدم بما يثبت وجود هذا الح
، وتحتفظ به تمتنع عن أداء التعويض للراهن كيلالمختصة التي تقوم بنزع ملكية العقار 

  .لحساب أصحاب الحقوق المقيدة

  التقدمحق  موضوع : الفرع الثاني

يشترك بها  ، المبالغ التي يستطيع الدائن المرتهن أنالتقدمحق يقصد بموضوع أو نطاق     
  الدائنين الآخرين التالين له على غيره منفيستوفيها بالأولوية ، في توزيع ثمن العقار المرهون

                                                           

  .137محمد وحيد الدين سوار، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
  .467حسام الدين كامل الأهواني ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 2
 27المتعلق بتحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، المؤرخ في  91/11من قانون رقم  36أنظر المادة _ 3

  ).21(، العدد 1991مايو  08ية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في ، الجريدة الرسم1991أبريل 
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ائد، ولكن أصل الدين والمصروفات والفو : يوتتمثل هذه المبالغ في أمور ثلاثة وه)1(.المرتبة
دون إكتفت بذكر المصاريف  يالقانون المدنمن  909المادة  ما يلاحظ في هذا الشأن، أن

يترتب على قيد الرهن إدخال مصاريف العقد  <<حيث نصت على أنه الفوائدأصل الدين و 
  .>>وفي مرتبة الرهن نفسها التوزيع  والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في

  أصل الدين: أولا

ث العقار المرهون والدين لا ينشأ عقد الرهن الرسمي إلا إذا تم تخصيصه من حي 
 93، كما أنه وطبقا للمادة ي عقد الرهنديد المبلغ المضمون ف، حيث أنه يجب تحالمضمون

. صل الدين في قائمة قيد الرهنالسابق الذكر يجب أيضا تحديد أ 76/63من المرسوم رقم 
بينما الهدف من  د الرهن هو حماية أطراف العقدالهدف الأساسي من تخصيص عقو 

  )2(.الرهنحق تخصيص قيد الرهن هو حماية الغير الذي يحتج ضدهم ب

، الأفضلية هو الثابت في القيد مرتهن بطريقالذي يستوفيه الدائن ال فأصل الدينولهذا     
ن ما تم إثباته في قائمة القيد وإذا كان هناك فرق بين أصل الدين الثابت في عقد الرهن وبي

رهن ذا زاد الدين المقيد عن الدين المضمون بالدم الدائن المرتهن بأقل القيمتين، لأنه إتقي
وإذا زاد الدين  .لقيد يعتمد على سند الرهنلى أساس أن االزيادة غير قائمة عكانت هذه 

، ه الزيادة غير نافذة في حق الغير، كانت هذالقيد المضمون بالرهن عن الدين الثابت في
  )3(.يتقدم بها الدائن على غيره من الدائنين فهي لم تقيد لهذا لا

  المصاريف: ثانيا

يترتب على قيد الرهن << يلي  من القانون المدني على ما 1فقرة  909لقد نصت المادة     
>> إدخال مصاريف العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها

  .من القانون المدني المصري 1058المقابلة للمادة 

رتهن متقدما على فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن الحقوق التي يستوفيها الدائن الم    
، لأن الأصل أن الراهن هو الذي تثبت له بالقيدهي التي  نفس المرتبةسائر الدائنين ب

من  906و  883وهذا حسب نص المادتين  .يتحملها ما لم يوجد إتفاق على خلاف ذلك

                                                           

  . 283حسين عبد اللطيف حمدان، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_1
   .292شوقي بناسي ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 2

  .180أنور العمروسي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_3
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بما أن هذه المصاريف تعتبر من ملحقات الدين المضمون فهي تأخذ  و القانون المدني
التقدم ولو لم تذكر في القيد، بمعنى أن حق التقدم يشملها بقوة القانون، وهذا ما مرتبته في 

  )1(.تدخل ضمنيا في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها أنها قصده المشرع بقوله

من القانون  2فقرة  901ذه المصاريف على سبيل الحصر ضمن المادةوقد وردت ه
انية ـــــــــ، والثالشكل الرسمي مصاريف إبرام العقد المستحقة لإتمام إبرامه في وتتمثل فيالمدني 

  )2(.المرتهن الناشئة عن الرهنهي مصاريف اللازمة للمحافظة على حقوق 

  الفوائد: ثالثا

ن من القانون المدني إلا أ 909مادة إن المشرع الجزائري لم ينص على الفوائد في ال    
ني، ونصها من القانون المد 1فقرة  1850أورد نصا عليها ضمن المادة  نظيره المصري

وإذ ذكر سعر الفائدة في العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوزيع <<  كالأتي
، فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه بنزع ع أصل الدين وفي نفس مرتبة الرهنم

ن مساس بالقيود الخاصة إلى يوم رسوا المزاد دو  هذا التاريخ الملكية والفوائد التي تستحق من
ومعنى  .>>إجرائهاالتي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد أستحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت 

هي الفوائد التي أستحقت وقت القيد وتم قيدها  المذكورةذلك أن الفوائد التي تقصدها المادة 
نبيه بنزع الملكية إلى د السنتين السابقتين على تسجيل التمع الدين الأصلي وتضاف إليها فوائ

  )3(.المزاد تاريخ رسوا

لا ،لقانون المدنيمن ا 909في المادة  دم نص المشرع الجزائري على الفوائدولكن إن ع     
 في عقد الرهن و الفوائد ، فإذا ذكرتمن ملحقات الدين المضمون بالرهن يعني أنها ليست
 93، حيث أورد المشرع في المادة دينا وشملتها عبارة الدين المضمون بالرهنفي القيد كانت 

 "رأسمال الدين ولواحقه " عبارة  المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63من المرسوم  4فقرة 
 الجزائري نلاحظ أن المشرع 454بالرجوع إلى أحكام القانون المدني وتحديدا ضمن المادة  و

  ولكــــــــن .وهذا عكس المشرع المصري الذي أباح ذلك للأفراد  )4(أخذ الفوائد بين الأفراد، منع

                                                           

  .206، ص 1991نظرية التأمينات ، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة شمس الدين الوكيل ، الموجز في / د. أنظر_1
  .466حسام  الدين كامل الأهواني، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_2
  .189أنور العمروسي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
ويقع باطلا كل نص  القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر<< من القانون المدني على أنّ  454تنص المادة _ 4

  .>>يخالف ذلك 
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بشرط  للمؤسسات المالية مثل البنوك نجد أن المشرع الجزائري أباح أخذ الفوائد بالنسبة 
  )1(.456وذلك ضمن المادة  ذكرها في القيد

  المرتبة في القيد التنازل عن: المطلب الثالث                     

الدائن المرتهن يتمتع بمركز ممتاز على غيره من الدائنين  إنّ الأسبقية في القيد تجعل    
هذا لا يمنع من تنازل الدائن  إستيفاء دينه، إلاأنوذلك في  الين له في المرتبة العاديين والت

، فالمسألة تتعلق بمصلحة في المرتبة عنه خر متأخرآالمرتهن المتقدم في المرتبة إلى دائن 
  .التنازل عن المرتبة في القيد أجاز المشرع خاصة للدائن المرتهن لذا 

، )الفرع الأول(  المقصود بالتنازل عن المرتبة ا على هذا سنتناول في هذا المطلببناء و   
شروط التنازل عن ، و )الفرع الثاني( مرتبة عن الأنظمة المشابهة لهتميز التنازل عن الو 

  .)الفرع الرابع(  آثار التنازل عن المرتبةو  ،)الفرع الثالث( المرتبة

  المقصود بالتنازل عن المرتبة: الفرع الأول

، يفترض فيه وجود عدة دائنين مرتهنين لنفس العقار، فيمكن ل عن المرتبة في القيدالنزو     
المرتبة على أن يتنازل  الإتفاق بين الدائن المرتهن المتقدم في المرتبة والدائن المتأخر في

من  910خر وهذا ما تضمنته المادة ثاني فيصبح كل منهما في مرتبة الآالأول عن مرتبته لل
رهنه في حدود  المرتهن أن ينزل عن مرتبةيمكن للدائن << القانون المدني بنصها على أنه 

   )2(.>> ...على نفس العقار مقيد خر له رهنالمضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آالدين 

، نجد الفقه عرف التنازل عن المرتبة في القيد بأنه تبادل مراتب تقدم وبناءا على ما    
يحتل الذي كان ، فبين دائن مرتهن أسبق في المرتبة، ودائن مرتهن متأخر في المرتبة الرهن

  )3(. ة ويصبح الذي كان متقدما في المرتبة المتأخرةم، المرتبة المتقدمتأخرا في المرتبة

                                                           

يجوز للمؤسسات المالية التي تمنح قروضا بقصد تشجيع النشاط << من القانون المدني على أنه  456تنص المادة _ 1
  .>>الإقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة يحدد قدرها  بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية 

من  1349من القانون المدني الكويتي، والمادة  1003ني المصري، والمادة من القانون المد 1059تقابلها المادة _2
من القانون  3فقرة  2424كما نص المشرع الفرنسي على جواز التنازل عن المرتبة ضمن المادة . القانون المدني الأردني

  : بنصه على مايلي 2006المدني بعد تعديل 
<<Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang 

postérieur dont il prend la place .>>  

  .260أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص . جلال محمد إبراهيم، ود/ د. أنظر_ 3
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 التقدم، بل يبقى محتفظا بحقه في سميا لا ينزل عادة عن مرتبة رهنهفالدائن المرتهن رهنا ر   
 الدافع أو السبب عن للتساؤل يقودنا ما وهذا، الدائنين التالين له في المرتبة على غيره من

  .القيد؟ في مرتبته عن بالنزول المرتهن بالدائن يؤدي الذي

، تبة أكثر ملاءة مالية من المتأخرالأسبق في المر  بسبب أن مرتبة عن القد يكون التنازل  .1
 لتنازل يكون إماا لى أنتدفع بهما إلى الإتفاق ع، وتكون بينهما روابط أو مصالح معينة 

 )1(.على سبيل التبرع بمقابل أو 
خر غير العقار المرهون يعتمد عليه ويفي بحقه، فهو في المرتهن تأمين آ إذا كان للدائن .2

لرهن الذي له على العقار هذه الحالة لا تعنيه مرتبة حقه على العقار المرهون، ولا يعنيه ا
 .الذي يفي بحقه كاملاالآخر ، بل يعتمد على التأمين المرهون

إذا كان الدائن واثقا بأن العقار المرهون يفي بجميع الديون المقيدة لغاية الرهن الذي نزل  .3
 )3(.عنه في المرتبة لم تكن له هذه الثقةلكن الدائن المتأخر ) 2(.إليه

قد يكون نزول الدائن المرتهن عن مرتبته معاوضة أي مقابل عوض مالي يتحصل عليه  .4
 )4(.)المتنازل له( المرتبة ه فيمن الدائن المرتهن المتأخر عن

  المشابهة له القانونية تميز التنازل عن المرتبة عن الأنظمة: الفرع الثاني 

على المفهوم السابق للتنازل عن المرتبة في القيد فقد تم تميز هذا التنازل عن إعتمادا     
  :عدة أنظمة قانونية مشابهة له ومن بينها

  تميزه عن النزول عن الرهن: أولا

  إنقضاء  ، فالنزول عن الرهن يعنييد لا يعني النزول عن الرهن ذاتهمرتبة القالنزول عن     

إلى إنقضاء الرهن مع  ذلك كان له من تقدم وتتبع، ويؤدي ماالرهن بصفة أصلية، وزوال 
بينما النزول عن مرتبة ) 5(.اعادي ابقاء الدين المضمون قائما، ويصبح الدائن المرتهن دائن

                                                           

لحقوق، فرع العقود مصطفى الهاشمي، عقد الرهن العقاري، مذكرة من أجل نيل شهادة ماجيستير في ا. أنظر_ 1
  .82، ص 2011/ 2010والمسؤولية، جامعة الجزائر،السنة الجامعية 

إلا أن هذا يؤدي بالدائن المرتهن المتنازل إلى دفع مصاريف التأشير على هامش القيد بالتنازل عن المرتبة دون أن _ 2
  . تكون له فائدة أو مصلحة في ذلك

  .516المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، / د. أنظر_ 3
  .274سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 4
  .300شوقي بناسي ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 5
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، وإنما يعد ول الدائن المرتهن إلى دائن عاديإنقضاء الرهن ولا يحإلى الرهن لا يؤدي 
ازل ــــــــ، مع بقاء حق المتنفضلية إلى دائن متأخر آخرحق الأ لإنتقال النزول هنا عملا قانونيا

  )1(.في مرتبة متأخرة عن المرتبة السابقة المتنازل عنها مضمونا بالرهن

  تمييزه عن إنتقال حق الرهن :ثانيا

، فقد يتم ذلك عن طريق حوالة الحق الرهن إلى الغير بسبب من الأسبابقد ينتقل حق     
إلى المحال له مع  ذلك إنتقال الحق المضمون بالرهن ويترتب على المضمون بالرهن،

الرهن، ومن ثمة يستفيد المحال له من الرهن بمرتبته، حيث ينتقل  حق تأميناته بما في ذلك
، ا أنه يشمل سلطتي التقدم والتتبعكم .له الرهن بصفة تبعية لإنتقال الدين المضمون بالرهن

، أما فيما يخص التنازل ائن مرتهن لعقار أخرأو لصالح د ويمكن أن يتم لصالح دائن عادي
، فهو يتم بصفة لمضمون بالرهن ولا حق الرهن ذاتهعن مرتبة القيد فهو لا يمس الحق ا

على  ، وهو لا يرد إلاضمون بالرهن وعن إنتقال حق الرهنمستقلة عن إنتقال الحق الم
  )2(.المرهون مقيد على نفس العقارسلطة التقدم فقط ، ولا يجوز كذلك إلا لدائن له حق 

، فيحل الموفي محل الدائن الرهن عن طريق الوفاء مع الحلول حقوقد يتم إنتقال     
 و .، سواء كان الحلول إتفاقيا أو قانونياميا فيما له من رهن وبنفس مرتبتهالمرتهن رهنا رس

  )3(.من القانون المدني 264هذا ماجاء بالمادة 

  التعهد بالإمتناع عن التمسك بحق التقدمتميزه عن : اثالث

ا المستفيد قد يكون دائنا مرتهن وهذ -للدائن المرتهن أن يتعهد لصالح مستفيد  يمكن    
بعدم التمسك بحقه في التقدم تمسكا قد يلحق ضررا  -خر أو دائنا عاديا لنفس المدينآ

  .بالمستفيد

 وذلك عن النزول عن مرتبة القيد دم يختلفتناع عن التمسك بحق التقمفالتعهد عن الإ 
فيمكن أن يكون لمصلحة دائن  ، أما التعهدلا يكون إلا لدائن مرتهن قيد حقهأن النزول 

  المديــــــــــــــــــن ته إذا تصرفم، وإذا كان المستفيد من التعهد دائنا عاديا فإن التعهد يفقد قيعادي
                                                           

  .457رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_1
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  .>>من حل محل الدائن
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العقار من ضمان الدائنين العاديين ومن ثم فإن ، فالتصرف يخرج للغير في العقار المرهون  
  )1(.تقدم الدائن المرتهن لإستيفاء حقه لا يضر بالدائن العادي

  شروط التنازل عن المرتبة: الفرع الثالث  

، إلا بإحترام الشروط الواردة بالمادة مرتهن النزول عن مرتبته في القيدلا يجوز للدائن ال    
 من القانون المدني المصري وهي 1049مدني، المقابلة لنص المادة من القانون ال 910

   :على النحو التالي

جوز إذن ، فلا يرن آخر له رهن مقيد على نفس العقايشترط أن يتم النزول لصالح دائ .1
، نفسه ، لأن النزول يكون عن مرتبة القيد وحدها ولا يشمل الرهنالتنازل مثلا لدائن عادي

له تأمين عيني على عقار آخر للراهن  عن مرتبة القيد لمصلحة دائنكما لا يجوز النزول 
  .أو لدائن مرتهن لم يقيد حقه بعد

، وهذا ما المتنازل لهالمتنازل وليس في حدود دين  يجب أن يكون النزول في حدود دين .2
عن مرتبة رهنه  يمكن للدائن المرتهن أن ينزل <<من القانون المدني  910المادة جاء ب

في هذا أن الدائن المرتهن الذي يحل  ومعنى. >>...في حدود الدين المضمون بهذا الرهن
المرتبة لا يحل في حق أكبر من الحق الذي كانت له هذه المرتبة ، وذلك حماية لحقوق 

  :ومثال ذلك )2(.الدائنين الذين يحتلون مرتبة وسطى بين المتنازل والمتنازل له

له رهن في ) ج(، وله رهن في المرتبة الثانية) ب(و ،رتبة الأولىله رهن في الم) أ(إذا كان 
فإذا  ).ب( بـ ، فإن ذلك يجب ألا يضر)ج(عن مرتبة رهنه إلى ) أ(المرتبة الثالثة، وقد نزل 

من المرتبة الأولى التي ) ج(دج ، فلا يستفيد 2000) ج(ودين  ،دج1000) أ(كان دين 
، وإلا ترتب على النزول دج فقط1000حل فيها محله إلا لضمان مبلغ والتي ) أ(كانت لـ 

فإذا سمح بالإستفادة  .دج فقط1000بدين قدره ) أ(ه إلا ، لأنه لم يكن يسبق) ب(الإضرار بـ 
ع في حالة توزي) ب(ير على ضمان من هذا المبلغ لأدى ذلك إلى التأثبأكثر ) أ( من مرتبة

  .الديونثمن العقار وعدم كفايته لسداد 

فقرة  904لمادة صلي وهذا ما جاء بايجب التأشير بالتنازل عن المرتبة في هامش القيد الأ .3
 د ــــــــازل عن مرتبة القيبالتن... لا يصح التمسك <<  بنصها على أنه من القانون المدني 2

                                                           

  .301ي، المرجع السابق، صشوقي بناس/ د. أنظر_ 1
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 .>>إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصليخر لمصلحة دائن آ

رتبة الوسطى التمسك ضد المتنازل له بجميع الدفوع يحق للدائنين أصحاب المغير أنه     
من القانون المدني  910التي كان من الجائز التمسك بها ضد المتنازل حيث تقضي المادة 

خر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك التمسك تجاه هذا الدائن الآ يجوز ...<< على أنه 
رهنه ، أو ببطلان دين المتنازل كانت هذه الدفوع متعلقة سواءو  ،>>...ها تجاه الدائن الأولب

ولكن لا يمكن التمسك بهذه الدفوع في حالة واحدة وهي إذا كان سبب . أو قيد هذا الرهن
بته ، لأن القيد بعد التنازل عن مرتل عن المرتبة فلا يقبل هذا الدفعالإنقضاء بعد النزو 

  )1(.ولا يتأثر بإنقضائه يصبح خاصا بدين المتنازل له 

  آثار التنازل عن المرتبة: الفرع الرابع 

خر ، ويحل الدائن المتأإذا توافرت الشروط السابق ذكرها، صح التنازل عن مرتبة القيد    
ينبغي  ، لكن ماعنهافي المرتبة المتنازل  )المتنازل(قدم ، محل الدائن المت)المتنازل له(

، فيجب ألا حسن نية الدائن المرتهن المتنازلالإشارة إليه هنا أن أثر النزول يتوقف على 
، أي  لك بإلحاق الضرر بالدائن المتوسط، وذمتعسفا في إستعمال حقه في النزوليكون 

  : توضيح ذلك نورد المثال التاليلو  )2(.الدائن المتنازل والدائن المتنازل له المرتبة بين صاحب

، )ب(و) أ(دج على كل من العقارين 1000 ضنا أنّ الدائن الأول يملك رهنا بـإذا فر     
دج أيضا ، له 1000ج ، وأن الدائن الثاني وهو دائن بـ د1000 تساوي وقيمة كل عقار

أن الدائن الثالث وهو دائن أيضا ، و )ب(و) أ(رهنان في المرتبة الثانية على كل من العقارين 
ويظهر من هذا  ).أ(هن واحد هو الرهن الثالث في المرتبة على العقار دج له ر 1000 بـ

الفرض أن كل من الدائن الأول والدائن الثاني يستطيع إستيفاء حقه كاملا من العقارين 
  .وأنهما لا يتركان شيئا للدائن الثالث

. كما رأينافلو إحتال الدائن الأول متواطئا في ذلك مع الدائن الثالث ، الذي لا يأخذ شيئا 
إلى الدائن ) أ(ته الأولى في العقارعن مرتب ينزل الدائن الأول: يلي فتصبح الصورة كما

ثم يجرى التوزيع في ) أ(ث دائنا مرتبته الأولى في العقار، فيصبح الدائن الثالالمرتهن الثالث
كل ) أ(ارث وقد أصبح دائنا أولا في العقدج فيأخذ الدائن الثال2000، وقد بلغ ثمن العقارين
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الأول حقه كاملا من قيمة  ويأخذ الدائن .فيستوفي حقه كاملا دج1000قيمة العقار وهي 
أما الدائن ).ب(مرتبة الأولى بالنسبة إلى العقارفيستنفذ هذه القيمة لأنه صاحب ال) ب(العقار

عسف الصورة أن الدائن الأول قد تالمرتهن الثاني فلا يبقى له شيئا ليأخذه ، ويتضح من هذه 
 ، لأخذ حقهللدائن الثالث) أ(لو لم ينزل عن مرتبته على العقارحقه، حيث  ي إستعمالف

بقى له من تمما ي املاولأخذ الدائن الثاني حقه ك) ب(من العقار أو) أ(كاملا من العقار
، ولا يأخذ الدائن الثالث شيئا ففي هذه الحالة يجوز للدائن الثاني الطعن )ب(و) أ(العقارين

للدائن الثالث لأن هذا التنازل قد وقع  )أ(تنازل الدائن الأول عن مرتبة رهنه على العقار في 
   .من الدائن الأول تعسفا في إستعمال حقه للإضرار بحق الدائن الثاني

، ويتقاسم للدائن الثالث) أ(نه على العقار تنازل الدائن الأول عن مرتبة ره لغىبهذا يُ و     
  :عد هذا الإلغاء على الوجه التاليالدائنون الثلاثة ب

الدائن الثاني حقه  ، ثم يأخذ)ب(أومن العقار ) أ(ه من العقار يأخذ الدائن الأول كل حق    
، ولا يأخذ الدائن الثالث شيئا وذلك إستنادا إلى )ب(و) أ(ذي يبقى له من العقارين كاملا ال

 لكن الرأي الراجح فيعاقديها  القاعدة التي تقضي بأن العقود لا يترتب عنها ضرر لغير
، ذلك أن المتنازل قد تعسف في لى نظرية التعسف في إستعمال الحقالفقه يرجع ذلك إ

  )1(.رارا بالدائن صاحب المرتبة الوسطىإستعمال حقه في النزول عن مرتبة رهنه إض

   

                                                           

  .520عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_1



- 73 - 

 

  المبحث الثاني

   (Droit de Suite)حق التتبع  

، وهذا ما مين عيني لا يمنعه من التصرف فيهالمملوك له بتأإن إثقال الراهن للعقار     
 ، فيجوز له إخراجه من ذمته سواء عنمن القانون المدني 894ة المادة  قضت به صراح

 حق تجزئة عنمعن طريق التصرف في أحد الحقوق ال طريق نقل ملكيته كاملة للغير، أو
  .مثل حق الإنتفاع استقلالاالتي يجوز التصرف فيها  الملكية

فهل يؤدي تصرف الراهن في العقار المرهون إلى فقدان الدائن المرتهن لحقه؟ أم أن     

المشرع منحه ميزة أو مكنة يستطيع من خلالها مواجهة هذا الغير الذي إنتقلت إليه ملكية 

  .العقار المرهون؟ 

نتناول  ثلاثة مطالب ىلبتقسيمه إهذا المبحث وذلك  هذا ما سنحاول الإجابة عنه في    
المطلب ( الحق في التتبع كيفية مباشرة ، و)المطلب الأول( تقرير الحق في التتبع فيها

لخيارات أو الوسائل التي منحها المشرع للحائز لدفع حق ، وفي الأخير نتطرق إلى ا)الثاني
  .)المطلب الثالث( التتبع

  تقرير الحق في التتبع: المطلب الأول

الواضح أنه لا يمكن الكلام عن حق التتبع إذا لم يتصرف الراهن في العقار إنّ من     
فأي تصرف  1فالتصرف والتتبع مرتبطان لا يتصور قيام أحدهما دون الآخر .للغير المرهون

، قيد رهنه وفقا للأشكال القانونيةالراهن لا يؤثر في حق الدائن المرتهن الذي يصدر من 
 و )2(.بعد خروجه من ذمة المدين الراهن تتبع العقار المرهون حتىحيث يستطيع هذا الأخير 

يتعين  ،لرهن أو جوهره عليها بقوام ا بما أن التتبع ميزة يتمتع بها الدائن المرتهن أو ما يطلق
الفرع (  وكذا شروط ممارسة حق التتبع ،)الفرع الأول(  علينا تحديد المقصود بحق التتبع

  ).الفرع الثالث(الحائز إكتساب صفة ، وشروط ) الثاني

  المقصود بحق التتبع: الفرع الأول

  ل اـــــبما أن الرهن الرسمي هو تأمين عيني فإنه بطبيعته لا يرتبط بالمدين وإنما يرتبط بالم    
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ولهذا يقصد بمزية التتبع قدرة ) 1(، وبالتالي فهو يتبع هذا المال إذا تم التصرف فيه،المرهون
 )2(،، في أي يد ينتقل إليهااءات التنفيذ على العقار المرهونالمرتهن على إتخاذ إجر الدائن 

  .عرفة لعقد الرهن الرسميمن القانون المدني الم 882المادة كدته وهذا ما أ

النظر عن  ررة لكل دائن مرتهن مقيد رهنه بغضكما يعتبر التتبع مكنة قانونية مق    
، وبهذا تيفاء حقه من ثمن العقار المرهونمرتبته لا تسمح له بإس حتى ولو كانت) 3(.مرتبته

يتميز القانون المعاصر عن القانون الروماني القديم ، حيث لم يكن يمارس حق التتبع إلا 
  )4(.الدائن المرتهن الأسبق في المرتبة

يكون ، بل العقار المرهون في ملكية الراهن ولذا لا نكون بصدد ميزة التتبع إذا ظل    
 لراهن كما يتخذها الدائن العادي         للدائن المرتهن أن يتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة ا

، وبالتالي فإن لجوء الدائن تيفاء حقه من ثمن العقار المرهونليتقدم وفقا لمرتبته في إس
 ، يفترض أن المدين قد تصرف في العقار المرهون إلىالمرتهن إلى تتبع العقار المرهون

الغير، وهذا ما يجعل مكنة تتبع العقار ضمانة قانونية للدائن المرتهن في مقابل إحتفاظ 
ن بين حماية حق الراهن ، وهو ما يحقق التواز حقه في التصرف في العقار المرهوندين بمال

  )5(.، وحماية حق الدائن المرتهن في الضمانفي التصرف

 في حقال، فليس لهذا الأخير للدائن المرتهنليس مدينا شخصيا  ولما كان المتصرف إليه    
ال بما في و يخوله التنفيذ على هذه الأم ،)الحائز( عام على أموال المتصرف إليهالضمان ال

ولأن المتصرف إليه لا تربطه بالدائن المرتهن . المرهون الذي إنتقلت إليه ملكيتهذلك العقار 
لا يستطيع أن ينفذ  الأخير ، فإن هذاالدائند تملك عقارا مرهونا لذلك أية صلة سوى أنه ق

ستعمال المزية التي يخولها إياه حق الرهن يه إلا باعلى العقار المرهون في يد المتصرف إل
ن القانون المدني م 1فقرة  911كان وهذا ما نصت عليه المادة في تتبع العقار في أي يد 

يقوم  ينزع ملكية العقار  جل الدين أنيجوز للدائن المرتهن عند حلول أ<< التي جاء بها أنه 
  من  1فقرة  1060، المقابلة لنص المادة >>يد الحائز لهذا العقار المرهون المرهون من
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  .القانون المدني المصري

فإستعمال حق التتبع يقتضي أولا أن يكون العقار المرهون قد خرج كله أو بعضه من     
عدة شروط بعضها يتعلق بالدائن  لممارسته، ويشترط آخر ذمة الراهن إلى ذمة شخص

  . )بالحائز(عقار في يده أو ما يسمى المرتهن و البعض الأخر بالشخص الذي يجوز تتبع ال

  شروط ممارسة الحق في التتبع: الفرع الثاني

هو لنفاذ الرهن في مواجهة  إن حق التقدم لا يتقرر للدائن المرتهن إلا بالقيد فهذا الأخير    
مدين الراهن في غير أن الدائن لا يستطيع مباشرة الحق في التتبع إلا إذا تصرف ال، الغير

  :جملة من الشروط نلخصها فيما يليلإستعمال حق التتبع يجب توافر  ، ورالعقار إلى الغي

  حلول أجل الدين المضمون بالرهن: أولا

المقابلة لنص المادة  ،من القانون المدني السابقة الذكر 1 فقرة 911حسب نص المادة     
من القانون المدني المصري يتضح أنه لا يستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ  1فقرة  1060

، وذلك لأن الغاية إذا حل أجل الدين المضمون بالرهنعلى العقار المرهون في يد الحائز إلا 
 استيفاءو  د العلنيمن ميزة التتبع هي التنفيذ على العقار المرهون عن طريق بيعه بالمزا

 )1(، أو سقوطه بأي سبب من أسباب سقوطحلول أجله الدين يستلزم واستيفاءالدين من ثمنه، 
، أو قيامه بإضعاف تخلف المدين عن تقديم ما تعهد به، أو المدين الراهن فلاسكإ الأجل

  .أو يكون السقوط بتنازل الراهن عنه) من القانون المدني 211المادة ( التأمينات 

غير أنه إذا منح الدائن أجلا للمدين إستفاد منه الحائز وسواء كان هذا التمديد للأجل     
أن  جب، فيإذا كان الدين شرطيا أو مستقبلا أما )2(.بموجب إتفاق أو بموجب حكم قضائي

  )3(.بحقهالدائن المرتهن يتحقق الشرط أو يوجد الإلتزام حتى يطالب 

  )الحائز(الغير أن يكون الرهن نافذا في حق: ثانيا

حيث أن ميزة التتبع هي من سلطات الدائن المرتهن على العقار المرهون في مواجهة     
خر عليه ، ولكي يتمتع المرتهن ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آالغير الذي إنتقلت إليه 

مقيدا قبل أن يكتسب الغير حقه على ذات  حقه في الرهن بهذه السلطة ينبغي أن يكون
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هو في حقيقة الأمر إلا تزاحم بين صاحب حق عيني تبعي  ذلك أن حق التتبع ما) 1(.العقار
كلاهما لا يكون  و). المتصرف إليه( وصاحب حق عيني أصلي هو ) الدائن المرتهن(هو 

شهر الأمر الحاسم للتزاحم ، ومن ثمة يكون تاريخ الذا في مواجهة الغير إلا بعد شهرهحقه ناف
  )2(.تاريخ إنشاء السند المنشئ للحقس ي، ولبينهما

هذا  فإذا قيد المرتهن رهنه على العقار المرهون قبل شهر المتصرف إليه حقه ، إكتسب    
، وجاز للدائن المرتهن تتبع العقار في يد المتصرف إليه الأخير حقه مثقلا بحق الرهن

لرهنه ، فيكون المتصرف  ، أما إذا شهر المتصرف إليه حقه قبل قيد الدائن المرتهن)الحائز(
هن في هذه ، حيث يمتنع على الدائن المرتعقار خالية من الرهنسب ملكية الإليه قد إكت

  )3(.في يده الحالة أن يتتبع العقار

  أن يكون الحائز مالكا للعقار المرهون: ثالثا 

الحق  أو يشترط لمباشرة إجراءات حق التتبع أن يكون الحائز قد تملك العقار المرهون    
خيرة لا يكون الرهن نافذا في قبل قيد الرهن لأنه في الحالة الأبعد قيد الرهن وليس  العيني

حق الغير ولا يستطيع الدائن المرتهن مباشرة الحق في التتبع ضد الحائز كونه قد إنتقلت إليه 
  .ار خالية من الرهنــــملكية العق

  الأسباب يجب ألا يكون حق التتبع زال لأي سبب من: رابعا

  سبب يمنع إستعمال   قد يطرأ  ، إلا أنهالسابقة لمباشرة الحق في التتبع قد تتوافر الشروط    

  .ملكيتها للغير انتقلتلتي لطبيعة الأموال ايرجع ذلك  وحق التتبع 

  لتصرف في العقارات بالتخصيصا .1

إذا  المآل فإنهعتبارها منقولات بحسب بإ قد يتصرف الراهن في العقارات بالتخصيص    
تعتبر حصل التصرف فيها مستقلة عن العقار وفصلت عنه وسلمت إلى المتصرف إليه 

 ،)الحيازة في المنقول سند الملكية( المتصرف إليه أن يتمسك بقاعدة منقولات ويستطيع
 المتصرف إليه  تتبع هذه الأموال متى كانإستعمال الدائن المرتهن حقه في فيحول بذلك دون 

نية، غير أنه إذا كان المتصرف إليه سيئ النية جاز للدائن المرتهن أن يسترد تلك حسن ال
                                                           

  .358هادي العبيدي ، المرجع السابق ، ص علي / د.  أنظر_ 1
  .309شوقي بناسي، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 2
  .380همام محمد محمود زهران ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 3
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رف إليه إلا أنه إذا كان المتص.ي كانت في الأصل عقارات بالتخصيصال المنقولة التو الأم
يستوفي حقه من  وان الدائن المرتهن حجزه تحت يده ، كان بإمكلم يدفع الثمن إلى المدين

  )1(.هذا الثمن بالتقدم على غيره من الدائنين التالين له في المرتبة 

  وبيعه بالمزادأ  العامة تقال ملكية العقار للمنفعةإن  .2

نتقل ملكية العقار المرهون لسبب من الأسباب الذي تنتقل فيه الملكية حيث على تقد     
هذا العقار في مأمن من إستعمال حق التتبع فيصبح من تلقى ملكية إثرها تزول سلطة التتبع 
  :ضده وهذه الحالات هي

، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتتبع ة العقار المرهون للمنفعة العامةفي حالة نزع ملكي .1
، وإنما ينصب حقه على التعويض المستحق يد السلطة العامة نازعة الملكية العقار تحت

 )2(.فهذا يشكل مانعا لمباشرة حق التتبع
مزاده  اخر ورسو ن آبناءا على طلب أي دائفي المزاد العلني، حالة بيع العقار بيعا جبريا  .2

ي ـــــــــتطهير العقار من كل التأمينات التفحكم مرسي المزاد يترتب عليه على شخص معين 
 )3(. حق الدائن المرتهن على الثمن الذي رسا عليه المزاد ببهذا ينص تثقله و

  ر المرهونالعقا )4(شروط حائز :الفرع الثالث 

 يقصد بالحائز من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون بتصرف قانوني أو واقعة قانونية ، أو    
، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون قابل للرهن خرأي حق عيني آ

<<  بنصها على أنهمن القانون المدني  2فقرة  911ن وهذا ما نصت عليه المادة رهبال
أو بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار إليه ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من إنتقلت 

  ، دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون أي حق عيني آخر قابل للرهن

  .من القانون المدني المصري 1060المقابلة لنص المادة  ،>>بالرهن

                                                           

  .295سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_1
  .58يسمينة ريحاني، المرجع السابق ، ص . أنظر_2
عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، . ود. 524: الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، صعبد / د. أنظر_3

  .125ص 
، وهي أكثر  " Tiers-détenteur "يلاحظ أن التسمية الفرنسية للحائز هي الشخص الثالث واضع اليد أو المكتسب_ 4

تبارا بأن لفظ الحائز مشترك بين حائز العقار المرهون، التي جرت عليها المدونات العربية  إع" الحائز" دقة من تسمية
  . وحائز ملك الغير في مجال التقادم
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، صد التملك كمشتريه من غير المالكعن حائز العقار بقيختلف حائز العقار المرهون  و   
ولهذا لا يمكن إعتبار الشخص حائزا  )1(.الحائز العرضي للعقار كمستأجرهعن ف كما يختل

 2فقرة  911من الشروط نصت عليها المادة إلا إذا توافرت فيه جملة) 2(في مجال حق التتبع
  :على النحو التالي يالمدن من القانون 

  المرهونأن يكون الشخص قد كسب ملكية العقار : أولا

ق ـأي ح أو، تملك العقار المرهون كله أو بعضهمفاد هذا الشرط هو أن يكون الحائز قد     
عها بالمزاد العلني كحق ــــــالمتمثل في الحقوق التي يمكن بي وعيني آخر عليه قابل للرهن، 

ع التصرف في مواجهة لأن الغاية من تتبع العقار هي بيع الحق موضو . الرقبةوحق ، الإنتفاع
ولا ها ـــى لتتبعــــــ، فإذا كانت هذه الحقوق لا تقبل البيع بالمزاد العلني فلا معنالمتصرف إليه

  )3(.يعتبر من إكتسبها حائزا

   كما أو غير عوضلا يهم أن يكون سبب إكتساب الحائز لملكية العقار المرهون بعوض و     

لمقايضة ،الوصية، االهبة، تقل الملكية بالشراء،إليه فيستوي أن تن لا يهم السبب الذي أدى اكم
  )4(.التقادم وأ ة،الشفع

وعلى ذلك لا يعتبر مستأجر العقار حائزا فليس له سوى حقوق شخصية قبل المؤجر    
وتطبيقا لهذا الشرط  )5(.يكتسب أي حق كواضع اليد الذي لم يتملك بعد لم لا من و) المدين(

: العقار المرهون حقا من الحقوق العينية التبعية مثلعلى أيضا لا يعد أيضا حائزا من تلقى 
ومن تلقى حقا  ،العقاري الامتياز وحق التخصيص و ،العقاري الحيازي حق الرهن الرسمي و

  .حق الإرتفاق و الإستعمال والسكنى: د العلني مثلعينيا أصليا لا يجوز بيعه بالمزا

  ألا يكون الشخص مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن: ثانيا

  الدائن المرتهن بالوفاء بالدين، لأنه لو أعتبر  اتجاهيكون ملتزما شخصيا  وذلك بمعنى ألا    

                                                           

  .121عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
إن مصطلح الحائز هنا مستعمل في معنى خاص يختلف عن المعنى المألوف ، فمن إنتقلت إليه الملكية هو صاحب _ 2

العقار ولذلك لا يعتبر حائزا في القواعد العامة ، والمقصود بإصطلاح الحائز هنا الدلالة على أن هذا  حق عيني على
  .249سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر. الشخص أجنبي عن الدين 

  .523عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 3
  .291اللطيف حمدان ، المرجع السابق ، ص حسين عبد / د. أنظر_ 4
  .124نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص /  د. أنظر_ 5
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حق في  من الدائن المرتهن يستطيع أن ينفذ على العقار في يده بمقتضى ماله كذلك فإن
افة إلى بالإض .وبالتالي ليس هناك حاجة لإستعمال ميزة التتبع  )1(الضمان العام في أمواله ،

التخلية لا يمكن الإعتراف بها  ة من الخيارات كالتطهير وحائز جملأن المشرع منح لل
يكون مسؤولا لأن بهذه الصفة شخصيا عن الدين المضمون بالرهن،ل بالنسبة لمن كان يسأ

  )2(.في جميع أمواله الدينعن 

، إذا كان شريكا في إشترى العقار المرهون من الراهن وبناءا على ذلك لا يعتبر حائزا من   
صيا كفل الدين المضمون  أو إذا كان كفيلا شخ ،سواء كان متضامنا أو غير متضامن الدين

، أو كفيلا عينيا كون هذا الأخير لم تنتقل إليه ملكية العقار المرهون وإنما هو ملك له بالرهن
قام بتقرير الرهن عليه لضمان دين المدين فهو يعتبر الراهن نفسه، ويسأل مسؤولية و  ،أصلا

ل ـــــــــــــــأما إذا تصرف الكفي.شخصية عن الدين المضمون أمام الدائن في حدود العقار المرهون
 )3(.العيني في العقار فيعتبر المشتري حائزا للعقار

أما بالنسبة للوارث فهو لا يعد حائزا، سواء قلنا بأن الوارث لا تنتقل إليه ملكية العقار    
حائزا  روعندئذ لا يعتب -وهو ما أخذ به المشرع الجزائري –المرهون إلا بعد سداد الديون 

وارث بدفع الدين أو تخلية ، وبالتالي لا محل لإنذار الإليهرهون إنتقال ملكية العقار الم ملعد
عن هذا قلنا بأن الوارث تنتقل إليه الملكية مثقلة بالدين وبالتالي فهو غير مسؤول  ، أوالعقار

إنتقلت إليه ملكية العقار  أما إذا تعهد الوارث بسداد الدين و .الدين إلا في حدود التركة
د حائزا  عن سداده مسؤولية شخصية فلا يُعإنه يكون مسؤولاالمرهون محملة بهذا الدين ف

   )4(.كذلك في هذه الحالة

  أن يكون الشخص قد كسب الحق بعد قيد الرهن وقبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية: ثالثا

، التي تجعل قيد الرهن من القانون المدني 904نص المادة من  ويستخلص هذا الشرط    
لحق قبل قيد الرهن فلا ينفذ قد إكتسب ا الشخص ، فإذا كانالغير علىالرسمي شرطا لينفذ 

يمنع إجراء القيد لأنّ المدين لم يعد  ، كما أنهكان قد إكتسب حقه خاليا من الرهن، لأنه عليه

                                                           

  .125نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 1
  .285- 284أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص / جلال محمد إبراهيم، و د/ د. أنظر_ 2
  .125نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص / و د. 123العطار، المرجع السابق، ص عبد الناصر توفيق / د. أنظر_ 3
عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق،    / ود. 352محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_4

  .2هامش رقم  123ص 
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، فلا بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية الملكية حق أما إذا سجل الحائز نقل )1(.رللعقا مالكا
، حيث يستطيع هذا الأخير أن ينفذ على العقار ئن المرتهنالدا يسري هذا الإنتقال على

  )2(.الراهن المدين لا يزال في ملكية المرهون وهو

  أن يسجل الحائز سند ملكيته: رابعا

إن الحقوق العينية الأصلية لا يمكن أن تنشأ لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا     
من القانون  793إذا سجل التصرف الذي يقصد منه إنشاؤها أو نقلها طبقا لنص المادة 

، فإذا كان سبب كية الحائز للعقار المرهون مسجلايجب أن يكون سند ملوعلى هذا . المدني
  بعد   بشهر حقه الشخص حائزا أن يكون قد قام  وجب لإعتبار  تصرفا قانونيا إكتساب الحق

  )3( .قيد الرهن الرسمي

أن يكون قد أما إذا كان سبب إكتساب الملكية واقعة قانونية كالتقادم المكسب وجب     
وبهذا يستطيع الدائن المرتهن مباشرة . ملزم بذلك رإكتمل ولا حاجة لتسجيله لأنه غي

الإجراءات في مواجهته مادام أنه إكتسب الملكية فعلا بعد قيد الرهن وقبل تسجيل التنبيه 
  )4(.بنزع الملكية

  كيفية مباشرة الحق في التتبع: المطلب الثاني

فإن للدائن الحق في أن يتتبع العقار في يد  إذا توافرت في الحائز الشروط المتقدم ذكرها،    
، الغرض منها مراعاة وجود هذا التنفيذ يخضع لإجراءات معينةعلى أن  .حائزه للتنفيذ عليه

وعليه يمكننا تقسيم  .الحقوق في مواجهة الدائن المرتهنالحائز الذي يمنحه القانون بعض 
دفوع الحائز  ، وإلى)الفرع الأول( بع إجراءات التت المطلب إلى فرعين نتطرق فيهما إلى هذا

  .)الفرع الثاني(  لوقف إجراءات التتبع

  إجراءات التتبع: الفرع الأول

إلا  لا يمنع الدائن المرتهن من التنفيذ عليه،ملكية العقار المرهون إلى الحائز، إن إنتقال     
إتباع إجراءات خاصة منصوص عليها في قانون  عليه كل ما في الأمر أنه يجب أن

                                                           

  .291حسين عبد اللطيف حمدان ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
  .157محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 2
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إذا لم << من القانون المدني على أنه  923الإجراءات المدنية والإدارية، حيث نصت المادة 
، العقار هذا المقيدة أو يطهر العقار من الرهن، أو يتخلى عنيختر الحائز أن يقضي الديون 

الملكية وفقا لأحكام قانون الإجراءات فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته نزع 
، ويكون الإنذار بعد التنبيه على الدين المستحق، أو تخلية العقارالمدنية إلا بعد إنذاره بدفع 

من  1072المقابلة لنص المادة  ،>> الدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه في وقت واحد
  .ريالقانون المدني المص

دائن أي ، وقبل أن يتخذ اللا يجوز للحائز من تلقاء نفسه نهيستفاد من هذا النص أ    
  ن أن ـــــــــللدائ و. المرهون أو تخليته قوم بقضاء الدين أو تطهير العقارإجراء في مواجهته أن ي

  :يباشر إجراءات التتبع على النحو التالي

  )1(التنبيه على المدين بالوفاء: أولا 

ورقة من أوراق المحضرين يقوم حيث يعتبر ، الدائن المرتهن يقوم بهإجراء شكلي وهو     
 ين أنه سينفذ علىدبإعلانها المحضر للمدين بناءا على طلب الدائن وفيها يعذر الدائن الم

غم من أن ر بالو  )2(،يجب أن تشتمل على بيانات معينة الذيعقاره بالبيع إن لم يقم بالوفاء 
، والحكمة من ذلك أن يجب التنبيه على المدين أولاأنه حق التتبع يباشر ضد الحائز إلا 

الأصلي عن الدين لذلك يجب مطالبته أولا حتى تتحقق مسؤوليته في  المدين هو المسؤول
الحائز غير ، بالإضافة إلى أن لديه دفوع يوجهها للدائن المرتهن، وقد يكون حالة عدم الوفاء

إذا بما وفاه من دين كما يرجع عليه يرجع على المدين  أن ، ولهمسؤول شخصيا عن الدين
  )3(.ما انتزعت منه ملكية العقار المرهون

  )4(إنذار الحائز بالدفع أوالتخلية: ثانيا

  يجب على الدائن المرتهن قبل أن يشرع في التنفيذ على العقار تحت يد الحائز أن يوجه     

                                                           

  (Le commandement Immobilier):  ويسمى أيضا بتنبيه نزع الملكية أو التنبيه العقاري، وباللغة الفرنسية يسمى_ 1

فايز أحمد عبد الرحمان، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، / د. أنظر_ 2
  .528، ص 2006سنة 

  .389همام محمد محمود زهران ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
فالحائز يملك أكثر من الدفع أو التخلية فهو يملك تطهير الإنذار كما قرره المشرع ، يكون بالدفع أو التخلية ، مع ذلك _ 4

العقار المرهون، فالمقصود بالإنذار أن يحدد الحائز موقفه ، فيختار ما أعطاه المشرع من الحق في الخيار من دفع 
  .122عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص / د: راجع في ذلك. الدين،أو تطهير العقار، أو التخلي عنه



- 82 - 

 

وعلى ذلك فالمقصود . في مواجهتهأو بتخلية العقار، وإلا جرى التنفيذ إليه إنذارا بدفع الدين 
قضاء الديون، أو ( من هذا الإنذار أن يحدد الحائز موقفه في ظل الخيارات المتاحة له

ز إجراء ضروري لمباشرة حق ولما كان إنذار الحائ )1(.)تطهير العقار المرهون، أو تخليته
الحائز بتوجيه الدائن كما أنه لا يغني عنه علم  .خرتبع، فإنه لا يغني عنه أي إجراء آالت

ز ـــــال العقار المرهون من حائــــــــــــــــقوإذا توالى إنت .اء بالدينـــالمرتهن تنبيها إلى المدين بالوف
  )2(. خر فإنه يكفي التنبيه على المدين وإنذار الحائز الأخير دون الحائزين السابقين لهإلى آ

، المقابلة للمادة من القانون المدني 923المادة سب ولكي يكون إنذار الحائز صحيحا ح    
 ىعل المدين أو أولا تاليا للتنبيه على :أن يكون ون المدني المصري، يجبمن القان 1072

  .، وثانيا أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيهالأقل في وقت واحد

يهي أن يتم البد ولكن من. خررط المشرع في الإنذار أي شيء آوفيما عدا ذلك لم يشت    
، والبيانات انات المعتادة في أوراق المحضرين، وأن يستوفي البيالإنذار عن طريق محضر

مطلوب والعقار ، كبيان الدين ال، وبما ينبغي له القيام بهمركزهاللازمة لإخبار الحائز بحقيقة 
ره بأنه إذا لم يفعل وإعلان الحائز بوجوب دفع الدين أو تخلية العقار، وإنذا ،المراد نزع ملكيته

  .ذلك أجري التنفيذ في مواجهته

  تسجيل التنبيه والإنذار: ثالثا

دائرة يجب على الدائن المرتهن تسجيل التنبيه والإنذار في المحافظة العقارية الواقع في     
من جهة وتتحقق به العلانية  مواجهة الغير حتى يكون نافذا في ،العقار المرهون إختصاصها

حماية لهذا الغير الذي يتعامل في العقار المحجوز فبتسجيل التنبيه بمكتب الرهون يستطيع 
كل من يريد التعامل في هذا العقار أن يعرف أن العقار محجوز فيتعامل معه على هذا 

ذا التاريخ ه المسارعة إلى تسجيل التنبيه لأن من ومن صالح الدائن المرتهن  )3(،الأساس
، سواء رفات الواردة على العقار المرهونولا يعتد في مواجهته بالتص يعتبر العقار محجوزا 

 الموجهكما يجب على الدائن التأشير بهذا التنبيه .مدين أو الحائز أو الكفيل العينيمن قبل ال
  .بنزع الملكيةللحائز على هامش تسجيل التنبيه 

                                                           

  .254سمير عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص / د.  أنظر_ 1

  .128نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 2
جامعة محمد  أمال بولغاب ، وضع العقار تحت يد القضاء، مجلة المنتدى القانوني، /جلول شيتور، و أ/ د. أنظر_ 3
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  وقف إجراءات التتبعدفوع الحائز ل: الفرع الثاني

  أن ي من شأنهانه التمسك بكل الدفوع التبإعتبار الحائز مالكا للعقار المرهون ، يمك    
ة أو عن ـــــــــ، سواء بالدعوى المبتدئ في مواجهتهحق التتبع  إجراءات تؤدي إلى تعطيل مباشرة

أثناء إجراءات نزع ، وذلك في أي وقت في الإنذار الذي وجه إليه الدائنطريق المعارضة 
  :نقضاء مواعيد الطعن فيه ، وهذه الدفوع  هيالملكية حتى صدور الحكم بنزع الملكية وإ 

  الدفوع المتعلقة بالدين المضمون : أولا

إن الحائز يملك مجموعة من الدفوع  تتعلق بالدين المضمون بالرهن إذا باشر الدائن المرتهن 
 :في مواجهته، وهي على نوعينإجراءات التنفيذ على العقار المرهون 

إذا كان الدين المضمون بالرهن ثابتا بمقتضى حكم قضائي صدر بالدين على المدين . 1   
يجوز للحائز الذي << من القانون المدني بقولها أنه  924وهذا ما نصت عل حكمه المادة 

أن يتمسك  سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين
، إذا كان الحكم بالدين لا حقا لتسجيل سند فع التي كان للمدين أن يتمسك بهابأوجه الد

عد الحكم ويجوز له كذلك في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لايزال المدين ب .الحائز
أنه يجب التفرقة بين ما إذا كان حيث يستفاد من هذه المادة  ،>>لتمسك بهابالدين حق ا

  . لحكم بالدين قد صدر قبل شهر سند الحائز أو صدر بعد ذلكا

  سند الحائز )تسجيل(ثبوت الدين بحكم صدر على المدين قبل شهر). أ

ية ــ، كان لهذا الحكم حجعلى المدين قبل تسجيل سند الحائزإذا ثبت الدين بحكم صدر     
خلفا خاصا للمدين الراهن  الحائز الأمر المقضي به في مواجهة الحائز، في هذه الحالة يعد

وعلى  ،إلتزامات متعلقة بالعقار المرهونفتسري في مواجهته جميع الأحكام التي فصلت في 
ذلك فإنه لا يكون للحائز التمسك بأي دفع يمتنع على المدين نفسه التمسك به بعد صدور 

سك أما الدفوع التي يكون للمدين أن يتمسك بها بعد صدور الحكم ، فيجوز للحائز التم.الحكم
  )1(.ادم أو المقاصةالدين أو التق بانقضاءدفع التي تستجد أسبابها بعد صدور الحكم كالو . بها

  سند الحائز )تسجيل(ثبوت الدين بحكم صدر على المدين بعد شهر ).ب

          نــــــــــــيلمرتهن في الدعوى المقامة على المدمن قبل الدائن ا اختصمإذا كان الحائز قد     
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ك بما للمدين من دفوع لا ـ، فلا يكون له إلا التمس ادر فيها حجة عليهفيعتبر الحكم الص
و لا يجوز له بعد ذلك أن يدفع بأن يدفع خاص  حجية الحكم بثبوت الدينتتعارض مع 

  .إنقضاء الدين بسبب لاحق على صدور الحكم: ، مثلا بالدين المضمون

يكن للحكم بثبوت الدين  لم و ،فيعتبر من الغير أما إذا لم يختصم الحائز في الدعوى    
كان للمدين أن يتمسك بها قبل صدور ، وبالتالي يمكنه التمسك بالدفوع التي حجة عليه

  )1(.الحكم وحتى ولو إمتنع المدين عن التمسك بها

ون الحاجة إلى إذا كان الدين المضمون ثابتا في سند رسمي يمكن التنفيذ بمقتضاه د .2
، فإن للحائز أن يتمسك ا كان ثابتا في عقد الرهن الرسمي، كما إذإستصدار حكم قضائي

، أو بطلان السند لأي سبب من الأسباب للمدين نفسه التمسك بها منبالدفوع التي يحق 
  )2(.إنقضاء الدين الثابت فيه ، والمشرع لم ينص على هذه الحالة

  الدفوع المتعلقة بالرهن: ثانيا

وع أن يتمسك بالدف إضافة إلى الدفوع المتعلقة بالدين المضمون بالرهن يستطيع الحائز     
ن لسبب التمسك ببطلان الره ، فيمكنهفاذهوالمتضمنة الطعن في صحته أو نالمتعلقة بالرهن 

، كما يحق له التمسك بعدم نفاذ الرهن في مواجهته لعدم القيد أو يتعلق بالشكل أو بالموضوع
و عدم تجديده قبل شهر سند ، ألمرهون، أو لبطلان القيدلقيده بعد شهر سند ملكيته للعقار ا

   )3(.ومن ثمة زوال أثرهب القيد، ملكيته، أو التمسك بشط

  الوسائل الممنوحة للحائز لمنع التتبع: المطلب الثالث

بواسطة الدفوع  ي يد الحائز ما يدفع به تتبع الدائن المرتهن للعقار المرهونإذا لم يكن ف     
  )4(.يتم بيع العقار بالمزاد العلني ىإتخاذ إجراءات نزع الملكية حتب الإستمرار له ، كانالسابقة

، ولم يتركه في موقف المستسلم لبيع بعض الشيء لكن المشرع راعى جانب الحائز    
 911تضمنتها المادة  العقار بالمزاد العلني، بل أعطاه الحق في الإختيار بين ثلاث مواقف

يجوز للدائن عند حلول أجل الدين أن  <<لتي تنص على أنه امن القانون المدني  1فقرة 
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يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار إلا إذا إختار الحائز أن يقضي 
الفرع (لهذا سنتطرق إلى قضاء الديون)1(،>>الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه 

إجراءات  ���� وكذا ،)الفرع الثالث(ته تخليو  ،)الفرع الثاني( المرهون  راتطهير العقو  ،)الأول
  ).الفرع الرابع(، في حالة عدم إختيار الحائز لأي من الخيارات السابقة نزع الملكية

 (Paiement ) قضاء الديون: الفرع الأول

، وعادة ما يكون ينديقصد به قيام الحائز بالوفاء للدائنين المرتهنين حقوقهم إتجاه الم    
إختياري يلجأ إليه الحائز إذا كان يحقق  رالديون أم ، إذ أن قضاءإختيارياضاء الديون ق

وهذا هو  من القانون المدني، 913و 912مصلحته، وقد نظم المشرع أحكامه ضمن المواد 
هذا ما نصت عليه المادة و بصفة إجبارية حائز عل قضاء الديون ليجبر ا الأصل ، ولكن قد

  .من القانون المدني 914

  القضاء الإختياري: أولا

بأحكام  يستطيع الحائز قضاء الديون من تلقاء نفسه ورغبة منه في ذلك، وللإحاطة    
لدين، وما اد قضاء اميع :القضاء الإختياري للدين نتناول بالدراسة جملة من النقاط أهمها

  .، مع بيان مصلحة الحائز من هذا القضاءيتوجب على الحائز دفعه

  وما يتوجب على الحائز دفعهميعاد قضاء الدين  .1

تم جاز للحائز أن يبادر إلى قضاء الديون سواء  إذا حل أجل الدين المضمون بالرهن،    
، لكن و يبقى هذا الميعاد قائما إلى غاية رسوا المزادإنذاره بالدفع أو التخلية أم لم يتم ذلك 

نفقت في الإجراءات من أ م إنتظار إنذاره لأنه ملزم بدفع المصاريف التيفضل له عدمن الأ
يجوز للحائز عند <<  أنه على من القانون المدني 912المادة  وقد نصت )2(.وقت إنذاره

ك مصاريف الإجراءات حلول أجل الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذل
 1061دة ، المقابلة لنص الما>>...، ويبقى هذا الحق قائما إلى رسوا المزادقت إنذارهو من 

كما يستفيد الحائز من مواعيد الأجل الممنوحة للمدين، بما في  .من القانون المدني المصري
  ، ويحرم الحائز حتى ينتهي الأجل إجراءات التنفيذذلك الأجل القضائي فلا تتخذ ضد الحائز 

                                                           

  : التي تنص على مايلي 2006من القانون المدني الفرنسي  بعد تعديل  2463المقابلة لنص المادة _ 1
<<Le tiers détenteur est tenu, dant le même cas , ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à 

quelque somme qu’ils puissent monter , ou délaisser lʼimmeuble hypothéqué , sans aucune réserve .>>   

  .185، ص 1972عبد المنعم البدراوي ، التأمينات العينية ، القاهرة ، سنة / د. أنظر_ 2
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  )1(.الأجل الذي يحرمه المدين

يدفع كل ما يجب دفعه بموجب  كما يتعين على الحائز عند إختياره قضاء الديون أن     
عقد الرهن الرسمي، فهو ملزم بالوفاء بالدين المضمون بالرهن وملحقاته التي يضمنها الرهن 

المصاريف التي يضاف إلى ذلك إلتزامه بدفع  .كالمصاريف والفوائد التي نص عليها القانون
 912قضت به المادة  وهذا ما أنفقها الدائن المرتهن إبتداءا من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية،

  .من القانون المدني السابقة الذكر 1فقرة 

، وفي حالة ما ، فيجب على الحائز دفع كل الدينوبما أن الرهن الرسمي لا يقبل التجزئة    
لم يدفع ، جاز للدائن المرتهن مواصلة إجراءات نزع  ا دفع جزء من الدين وبقي منه شيءإذ

ن الحائز ، لا يكو ديون التي يضمنها العقار المرهونوفي حالة تعدد ال .ملكية العقار المرهون
، وإنما له أن يختار الدين المضمون برهن متقدم في المرتبة يعادل ملزما بالوفاء بها كلها

، وبذلك تنعدم مصلحة باقي الدائن فيهقيمة العقار فيقوم بقضائه ومن ثم يحل محل هذا 
  )2(.نفيذالدائنين في إتخاذ إجراءات الت

  مصلحة الدائن في قضاء الديون .2

  :حالات من بينها، وذلك في الديون إذا كانت له مصلحة في ذلكيلجأ الحائز إلى قضاء     

، فمن مصلحة الحائز قضاء الديون و الدين أقل بكثير من قيمة العقار إذا كانت قيمة .1
إن كان  و خاصة. قيمته أكثر بكثير من قيمة الدين الإحتفاظ بملكية العقار الذي

 )3(.، بما وفاه من دين للدائنين)المالك السابق(رجوعه على المدين  من إمكانيةمتأكدا
اء ـــــــــــــان هذا الثمن يكفي للوفإذا إشترى الحائز العقار المرهون ولم يدفع ثمنه إلى البائع وك .2

أكبر من  ويخصمه مما هو مستحق في ذمته من ثمن يكون، فيدفع الحائز الدين بالدين
 )4(.الدين أو يساويه

 ة ، وكانت قيمة العقار أكثر ، تبرعا أو هبة أو وصيآل العقار إلى الحائز دون مقابل إذا .3
 م ـــــــــــــــــــ، فيدفع الدين ومن ثفله المصلحة في الإحتفاظ بالعقارمن مقدار الدين المضمون  

                                                           

  .530عبد الرزاق  أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
  .492رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص / ود، 530عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه، ص / د. أنظر_ 2
  .320محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
  .130عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 4



- 87 - 

 

 )1(.ء، ولا يرجع الحائز في هذه الحالة على غيره بشيخال من كل رهن العقارله يخلص 

  ريااالأثر المترتب على قضاء الديون إختي.3

، حيث ينقضي ار المرهون من الرهون التي تثقله، يطهر العقمتى قضى الحائز الدين    
العقار من  ، وحينئذ يكون للحائز طلب شطب ما علىالدين المضمون الرهن تبعا لإنقضاء

قيود ، وقد منح القانون للحائز حق الرجوع بما وفاه على كل من المدين والمالك السابق، كما 
ثلاثة وعلى ذلك يكون للحائز . دائن المرتهن في حقوقه على العقارأتاح له الحلول محل ال

  )2(.سبب، ودعوى الضمان ودعوى الحلول دعاوى وهي دعوى الإثراء بلا
 بلا سببدعوى الإثراء  .1

ة بلا سبب المقررة في القواعد العامللحائز أن يرجع على المدين الراهن بدعوى الإثراء     
 ،     اله، ويتحقق إثراء المدين في أن دينه إنقضى بغير م)من القانون المدني 141المادة (

من  912المادة وهذا حسب  ).المدين(الحائز يتحقق في أنه وفى بماله دين غيره و إفتقار 
لمدين وعلى له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على ا و ...<<القانون المدني بقولها 
المدين فإذا  أن يرجع الحائز  فقط بما أثري ، هذا بمعنى>>...المرهون المالك السابق للعقار

   .تعويض دون فقط دج 10في حدود  ى المدين، فإنه يرجع علدج 10دين قدره  الحائز وفى

 الضمان دعوى .2

  وىعلى المالك السابق بدع أويجوز للحائز الذي وفى الدين أن يرجع على المدين    
أن يقوم المدين الراهن بنقل ملكية العقار المرهون إلى شخص ثم يقوم الضمان، ومن ذلك 

 بإعتبار الحائز مشتريا  هذا الأخير بنقل ملكية العقار المرهون إلى الحائز عن طريق البيع و
السابق بدعوى  على المالك  يجوز له الرجوع   عقد البيع قا للقواعد أحكام الضمان في طب و

  .من القانون المدني 375الضمان طبقا لأحكام المادة 

 دعوى الحلول .3

كما يجوز له أن يحل محل الدائن ... <<من القانون المدني على أنه  912المادة ب جاء    
 خرآ شخص بتأمينات قدمها   إلا ما كان منها متعلقا الذي إستوفى الدين فيما له من حقوق

فالحائز بمجرد وفائه بالدين الأصلي فإنه يحل محل الدائن المرتهن في . >> غير المدين
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 جميع الحقوق والتأمينات التي قدمها المدين الراهن نفسه فيصبح بذلك دائنا مرتهنا لملكيته
ولكي يحتفظ بحقه  ( Subrogation personnelle ) الدائن هذا يسمى بالحلول الشخصي محل

  )1(.من القانون المدني 913في المرتبة يجب عليه أن يجدد قيده طبقا لنص المادة 

السابقة الذكر أن المشرع قيد من الأثر  912غير أنه ما يلاحظ على نص المادة     
ن الدين الذي يل إذا كاية رجوع الحائز على الكفالمطلق للحلول إذ إستثنى من ذلك عدم إمكان

ويبرر الفقه هذا الإستثناء بأنه لا ينبغي أن يضار الكفيل . قام بالوفاء به مضمون بكفالة
، فلا يمكن أن يسوء مركز خرف في العقار المرهون إلى شخص آلمجرد أن الراهن تصر 

الراهن في العقار المرهون ، بحيث لو لم يتصرف ها الراهنالكفيل من تصرفات قام ب
  )2(.المرتهن أن ينفذ بحقه على العقار المرهون بما يؤدي إلى إنقضاء إلتزام الكفيل ع لاستطا

  القضاء الإجباري: ثانيا

 لص، فإن المشرع قد خرج عن هذا الأالأصل في قضاء الديون هو إختياريإذا كان     
 يالفرنس من مشروع القانون 478لمشرع المصري الذي إستقى من المادة مقتديا في ذلك با

من القانون المدني  914مادة وألزم الحائز بقضاء الدين في حالتين تضمنتهما ال )3(،الإيطالي
من القانون المدني المصري، حيث حسب هذه المادة يكون  1063المقابلة لنص المادة 

   .حالة ثالثةأضاف لهما  الفقه  لكن فقط ، لديون في حالتينالحائز مجبرا على قضاء ا

<< بقولها أنه 914نصت على هذه الحالة الفقرة الأولى من نص المادة   :الأولىالحالة  .1
، يكفي المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا إذا كان في ذمة الحائز بسبب إمتلاك العقار

، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على ائنين المقيدة حقوقهم على العقارلوفاء جميع الد
   .>...د سجلن سند ملكيته قالوفاء بحقه بشرط أن يكو 

جبرا يجب أن تتوفر م الحائز بالوفاء بالدين يتضح من خلال هذا النص أنه لكي يلز     
  :الشروط التالية

  بسبب إمتلاك العقار المرهون يكون الدين الذي في ذمة الحائز مبلغا من النقودأن   . أ

                                                           

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن << من القانون المدني على أنه  913تنص المادة _ 1
  .>>وأن يجدده عند الإقتضاء، وذلك إلى أن تشطب القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز

  .401- 400المرجع السابق ، ص همام محمد محمود زهران ، / د. أنظر_ 2
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  .المقيدة حقوقهمأن يكون هذا المبلغ يكفي للوفاء بحقوق الدائنين المرتهنين . ب

 ).أي حل أجله(أن يكون هذا الدين مستحق الأداء حالا  .ج

  .أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته بعد قيد الرهن .د

ني من القانون المد 914نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة  : الحالة الثانية .2
، أو حالا الحائز غير مستحق الأداءفإذا كان الدين الذي في ذمة <<  أنه التي جاء بها 

، جاز للدائنين إذا إتفقوا جميعا أن أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لهاكان 
يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبق للشروط 

    تفق على الدفع التي إلتزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل الم
  :أنيجب  م الحائز بالوفاء بالدين جبرا فطبقا لهذا النص لكي يلز  .>> هفي

  .غير مستحق الأداء حالا  الذي في ذمة الحائز أن يكون الدين. أ

  .أن يكون الدين الذي في ذمة الحائز أقل من الديون المستحقة للدائنين.ب

  .إجبار الحائز  لقضاء الديون وفقا لما بقي في ذمتهإتفاق جميع الدائنين المرتهنين على . ج

وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من إلتزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن    
  .العقار المرهون

 الحالة الثالثة .3

، فتتحقق إذا قواعد العامةرع ولكنها تستخلص من الهذه الحالة لم ينص عليها المش    
، وفي هذه ديون الدائنين المرتهنين للعقار السابق على الحائز أن يقوم بوفاءإشترط المالك 

ا ، ويصبح هذلهم ط ولهم حق مطالبة الحائز بالوفاءالحالة يستفيد الدائنين من هذا الإشترا
  )1(.، حيث لا تجوز له تخلية العقار المرهونالأخير ملتزما شخصيا في أمواله

   ( La purge )  )2(التطهير: الفرع الثاني

يعرض  ، ولكن يمكنه في أي وقت أن  ليقضيه ظر الحائز حلول أجل الدينقد ينت    
من القانون  1فقرة  915يه وفي هذا الصدد تنص المادة العقار من الرهون المقيدة عل تطهير

                                                           

  .268 -267سمير عبد السيد تناغوا، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
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يته أن يطهر العقار من كل رهن تـــم يجوز للحائز إذا سجل سند ملك<<  المدني على أنه 
  .من القانون المدني المصري 1064، المقابلة للمادة >> قيده قبل تسجيل هذا السند 

يقصد بالتطهير تخليص العقار مما يثقله من حقوق عينية مترتبة عليه من خلال حيث     
عرض يتقدم به الحائز يمثل القيمة الحقيقة للعقار المرهون على جميع الدائنين المسجلة 

وعادة ما يلجأ الحائز إلى . لمرهون قبل تسجيل سند ملكية الحائزحقوقهم على العقار ا
، لأنه لو كانت قيمة الديون أقل من العقار العقارإذا كانت الديون أكثر من قيمة تطهير ال

غير أن الحائز إذا إختار عملية التطهير تعين عليه إتباع )1(.فإن الحائز يختار قضاء الديون
 يخاص الذين لهم الحق فوقبل الحديث عنها لابد من معرفة الأشإجراءات قانونية معينة ، 

  .وميعاده ، وإجراءاتهالتطهير 

  شخاص الذين لهم الحق في التطهيرالأ:أولا 

مر الذي ، وهو الأوحده دون غيره من أصحاب المصلحة إن التطهير خيار مقرر للحائز    
يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته << من القانون المدني  1فقرة  915قررته صراحة المادة 

فقد حصر المشرع الحق . >>أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند 
ي القابل للبيع في المزاد في التطهير في الحائز الذي إمتلك العقار المرهون أو الحق العين

أن يكون مسؤولا  ، بعد قيد الرهن الرسمي وقبل تسجيل تنبيه بنزع الملكية، دونالعلني
  .مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن

، فلا يجوز له واقف و طالما هذا الشرط لم يتحققأما فيما يخص المالك تحت شرط     
، ولكن إذا تحقق الشرط الفاسخ فإن المالك تحت شرط فاسخ يجوز له ذلكالتطهير، غير أن 

ولكن المشرع   .طهير صدر من غير المالكملكية الحائز للعقار تزول بأثر رجعي ويصبح الت
الجزائري غلب الأثر النهائي  للتطهير إذ حد من رجعية الشرط الفاسخ و ذلك بإبقاء التطهير 

من القانون المدني  934وهذا ما قررته المادة  )2(،صحيحا وأن الرهن ينقضي بهذا التطهير
إذا تمت إجراءات التطهير إنقضى حق الرهن نهائيا ولو زالت لأي سبب من الأسباب  <<

هذا ما أخذ به أيضا المشرع المصري من خلال  و .>>ملكية الحائز الذي طهر العقار 
  . من القانون المدني 1083المادة 

                                                           

، ص 1994، القاهرة، سنة 1محي الدين إسماعيل علم الدين، التأمينات العينية، دار النهضة العربية، الطبعة / د. أنظر_1
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ب المصلحة يعتبر مالكا للعقار المرهون وهو صاح منح التطهير للحائز، كونهوالعلة من     
  .الأولى في تطهير العقار مما يثقله من رهون و كذا الإحتفاظ  بملكيته له

  عاد التطهيرمي: انياث

يجوز للحائز إتخاذ إجراءات التطهير من الوقت الذي يصبح فيه مالكا أي بمجرد أن     
لإكتساب أو بعد إكتمال المدة الزمنية اللازمة  ،ر سند ملكيته إذا كان واجب الشهريقوم بشه

ويظل هذا  دون أن ينتظر حلول أجل الدين )1(.ملكية العقار بالتقادم حسب القول الراجح فقها
من  2فقرة  915يع وهذا ما نصت عليه المادة الحق قائما إلى غاية إيداع قائمة شروط الب

للحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون و << القانون المدني بقولها
، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع لى الدائن أو الإنذار إلى الحائزالمرتهنون التنبيه إ
  .من القانون المدني المصري 2فقرة  1064، المقابلة لنص المادة >>قائمة شروط البيع 

 إجراءات التطهير: ثالثا

التطهير أن يعرض ، فيجب على الحائز الذي من القانون المدني 916ها المادة لقد بينت    
يبلغ كل دائن مرتهن أو صاحب حق تخصيص أو مرتهن رهنا حيازيا عقاريا أو صاحب 

  :ما يلي حق إمتياز خاص على عقار مقيد حقه في موطنه المختار إعلانا يشتمل على

المالك السابق  واسمن نوع التصرف وتاريخه صة من سند ملكية الحائز تتضمن بياخلا •
إذا كان التصرف بيعا وكذا التكاليف المختلفة  والثمن في حالة ما مع تعينه محل العقار

 .التي تعتبر جزءا من الثمن
 .، ورقم تسجيل الحائزسند ملكية الحائز) تسجيل(يخ شهر تار  •
ي أقل مما يتخذ أساسا ف ، ويجب ألا يكون المبلغالحائز للعقار المرهون المبلغ الذي يقدره •

، وإذا كانت هناك أجزاء من العقار مثقلة الملكية للمنفعة العامةحالة نزع تقدير المقابل في 
 .برهون مختلفة وجب تقدير كل جزء على حدى

ذكر الحقوق التي تم قيدها قبل أن يشهر الحائز سند ملكيته تشتمل على بيان تاريخ هذه  •
 .القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين

أنه على الحائز كذلك أن يبدي إستعداده في  من القانون المدني 917وتضيف المادة 
  .نفس الإعلان للدفع في حالة قبول العرض

                                                           

  .361شوقي بناسي، المرجع السابق ، ص/ د. أنظر_ 1



- 92 - 

 

  لعرضآثار ا: رابعا

، ، فبالنسبة للحائزحائز وبالنسبة للدائنينإذا تم العرض صحيحا ترتبت آثاره بالنسبة لل   
لدائنين طيلة المدة التي يكون فيها ل به فإنه يلتزم به على أساس إرادته المنفردة ويظل ملتزما

عرض أو رفضه وبيع أما بالنسبة للدائنين فلهم الخيار إما قبول ال .أن يظهروا رغبتهم خلالها
  .العلني العقار بالمزاد

  قبول العرض .1

ر على العرض يقصد بقبول العرض موافقة جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقا    
يفي بجميع الديون، أو أنّ  العرض إذا كانالدائنين  وعادة ما يقبل، الذي تقدم به الحائز

) 1(.بالمزادالثمن الذي يمكن أن ينتج عند بيعه قيمته بلغت حدا من غير المتوقع أن يتجاوزه 

أو أحد أنّ المشرع إعتبر سكوت الدائنين ، نجد لمدنيمن القانون ا 918مادة وبالنظر لل
 30، وذلك بإنقضاء يعتبر قبولا ضمنيا ة محددة قانونا، عن رفض العرض في مدّ كفلائهم

يوما من أخر إعلان رسمي أضف إليها أجال المسافة بين الموطن الأصلي للدائن المرتهن 
يوما أخرى ، ومعنى ذلك أن بعض الدائنين  30والموطن المختار على أن لا تزيد عن 

و . يوما 60ندهم الأجال في يوما ، والبعض الآخر تنتهي ع 30تنتهي عندهم الأجال في 
يسري الميعاد مستقلا بالنسبة إلى كل دائن ، وإذا مضي الميعاد بالنسبة إلى احد الدائنين ، 
فغنه يحرم حقه في طلب بيع العقار بالمزاد ، حتى ولو كان الميعاد لم ينقضي بالنسبة إلى 

القانون المدني، غير أن من  918وهذا ما يفهم من نص المادة باقي الدائنين الآخرين، 
يوما من أخر إعلان رسمي  30المشرع  لم يبين ذلك ، فمن خلال النص نجده يتحدث عن 

  .، فمعنى ذلك أن الأجال لا تبدأ إلا من الإعلان الأخير لأخر دائن

ويترتب على قبول العرض إلزام الحائز شخصيا بدفع المبلغ المعروض للدائنين أو     
 ،واله وليس فقط من العقار المرهونمنه من جميع أم استيفاؤه، ولهم كمةخزانة المحإيداعه 

ولا يجوز للحائز  )2(.ولا تتجدد ديون الدائنين بعرض الحائز أو قبوله وإنما تظل كما هي
أو يطلب إنقاص المبلغ نظرا للإنخفاظ الطارئ ، ملتزما شخصيا أن يطلب التخلية باعتباره

 921غير أن التطهير لا يتم بمجرد قبول العرض بل يجب حسب المادة  .في قيمة العقار
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به العقار المرهون بزيادة العشر  لغ الذي قومن المدني على الحائز أن يدفع المبمن القانو 
  .للدائنين الذين تسمح مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم منه أو إذا أودع هذا المبلغ خزينة المحكمة

لها دمن القانون المدني غير منطقية ولا نج 921تي فرضتها المادة إلا أن زيادة العشر ال    
مبررا، ولهذا يفترض أن المشرع وقع في خطأ بفرضه هذه الزيادة في حالة لم يطلب الدائنون 

  .بيع العقار وإستقرت الملكية نهائيا له

  )1(رفض العرض .2

 على عرض الحائزمرتهنين أو أحدهم يتم رفض العرض عند عدم موافقة الدائنين ال    
دائن مرتهن  ويحق لكل )2(.والرفض إجراء عملي مقتضاه طلب بيع العقار بالمزاد العلني

ولكل كفيل عيني لحق مضمون برهن أن يرفض العرض لأن مصلحته في أن يباع العقار 
وهذا الحكم نصت  ،بأعلى ثمن ممكن ليستوفي الدائن المرتهن حقه ولا يرجع على الكفيل

يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق << من القانون المدني بقولها  918عليه المادة 
  .>>...مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره 

بإعلان يوجه إلى  لقانون المدني من ا 919ويتم طلب البيع وفقا لما نصت عليه المادة     
على طالب البيع أن يودع الخزينة العامة مبلغا كافيا الحائز وإلى المالك السابق ويجب 

المزاد  إذا راساكون له إسترداد ذلك المبلغ إلا ، ولا يلتغطية مصاريف البيع بالمزاد العلني
ن الثمن الذي عرضه الحائز، كما لا يمكن لطالب البيع التراجع عن طلبه إلا إذا بأعلى م

فقرة  919فلاء حسب ما نصت عليه المادة يع الكوافق على ذلك كل الدائنين المقيدين  وجم
لا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة <<  من القانون المدني بنصها على أنه  2

  .>>جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء

فإما أن يرسوا المزاد بالمبلغ الذي  ،رض العقار على المزاد فإنه لا يخرج عن حالتينإذا عُ  و 
  هاتين الحالتين فيمايلي، وسنعرضعرضه الحائز أو بمبلغ أكثر مما عرضه الحائز

  رسوا المزاد على الحائز_ )أ

  المزادا عليه الثمن الذي رسدفع ائز بالحائز ترتب على ذلك إلتزام الحعلى إذا رسا المزاد  

                                                           

  .العرض مرفوضوهذا يفيد أن " طلب البيع "وإنما إستعمل " رفض العرض" لم يستعمل المشرع عبارة _ 1
    .186محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 2
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إذا كان  عيف البيمن القانون المدني بمصار  1فقرة  919ضافة لإلتزامه حسب نص المادة إ 
  .بر من المبلغ الذي قوم به العقاربه المزاد أك الثمن الذي راسا

دني ممن القانون ال 926وبما أن الحائز كان مالكا للعقار المرهون فإنه حسب المادة     
للعقار يبقى محتفظا بملكيته من القانون المدني المصري  1075 المقابلة لنص المادة

، لكن يجب عليه  التأشير بالحكم في هامش شهر سند بمقتضى سند ملكيته الأصلي
كما يترتب على رسوا المزاد على الحائز تطهير العقار من كل حق مقيد إذا دفع  .الملكية

  .للدائنين الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة

  غير الحائز رسوا المزاد على _)ب

مزاد يلتزم حسب ، أن الراسي عليه الر الحائز، ترتب عن ذلكإذا رسا المزاد على غي    
، بأن يرد إلى الحائز الذي نزعت منه ملكية العقار المصاريف  2فقرة  920نص المادة 

أنفقها فيما قام به ، وكل مصاريف التي ند ملكيته، وفي تسجيل هذا السندالتي أنفقها في س
، وذلك إلى جانب إلتزامه بالثمن الذي رسا به المزاد  والمصاريف التي الإعلاناتمن 

  . إقتضتها إجراءات التطهير

بموجب حكم مرسي المزاد، لذا يجب عليه كما يتلقى الراسي عليه المزاد ملكية العقار    
 يتطهر العقار من كل الحقوق من القانون الدني 936حسب المادة و . شهر سند ملكيته

المقيدة عليه بمجرد إيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين الذين تسمح 
  .مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم من هذا الثمن

 ( Délaissement )التخلية : الفرع الثالث

 أو حارس ومعنى ذلك أن يترك العقار في يد، يمكن للحائز أن يتخلى عن العقار المرهون   
أن تكون في مواجهة ن إجراءات نزع الملكية بدلا م المحكمة لتتخذ في مواجهتهين تعينه أم

   .وليس القانونية يتخلى عن الحيازة المادية فقط الحائز الذي
 هأمين تعين العقار المرهون وتركه في يد حارس أو  تخليةبوحتى يستطيع الحائز القيام      

  )1(.فأهلا للتصر  يكونأن يجب المحكمة 

                                                           

  :من القانون المدني ونصها كالآتي 2467هذا ما أخذ به المشرع الفرنسي بنص المادة _ 1
   << Quant au délaissement par hypothèque , il peut être fait par tous les tiers détenteurs…qui ont la 

capacité  d'aliéner        .>>  
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  الحكمة من التخلية :أولا 

لية ئز وتخلصه من مسؤو إن الغاية من التخلية هي لتفادي المساس بالسمعة المالية للحا     
مصلحته في هذه الإدارة بسبب إلحاق الثمار بالعقار من وقت  انعدمتإدارة العقار بعد أن 

بعة إجراءات وجهد في متا الإنذار وفضلا عن ذلك توفر التخلية للحائز ما قد ينفقه من مال
حق الدائن من الحائز ب اعترافا، حيث أنها تمثل وتمتد فائدة التخلية للدائن أيضا) 1(.التنفيذ

   )2(.وتنازلا منه عن كل دفع يستطيع توجيهه ضده

   الأشخاص الذين يحق لهم التخلية: ثانيا

   المرهون العقاريجوز لحائز العقار دون غيره  إجراء التخلية، بإعتباره من آلت إليه ملكية    

مح له بالتخلي عن سُ وقد  )3(عن الدين المضمون بالرهن شخصيا مسؤولادون أن يكون  
وبالتالي فهي لا تجوز  )4(.الحيازة المادية للعقار حتى لا تباشر إجراءات التنفيذ في مواجهته

بالدين ولا للوفاء ، ولا للمدين المتضامن الذي إشترى العقار المرهون ضمانا الراهنللمدين 
   .الكفيل الشخصي

  مسؤولا ي حالة ما إذا أصبح الحائزفالحائز من لجوئه إلى التخلية، ف لكن هناك ما يمنع    
طبقا لإتفاق أو بنص   نشأت مسؤوليته عن الدينسواء   إجراء التخلية  إمتنع عليه عن الدين

في المادة ، كما إذا تحقق شرط قضاء الديون جبرا في حالة من الحالتين الواردتين القانون
بالوفاء  ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من إلتزامه من القانون المدني 914

ي إتفاق لاحق ، وكذلك إذا تعهد للدائنين المقيدين في عقد تملكه أو فللدائنين بتخلية العقار
. ويؤدي إلى حرمانه من حق التخلية ، إذ أن هذا التعهد يجعله مسؤولالهم الثمن بأن يدفع
، أضف إلى ذلك في حالة فع الثمن إلى الدائنينبأن يد الأمر إذا تعهد الحائز للبائعوكذلك 
عن دفع المبلغ  إذ يصبح مسؤلا ،تطهير العقار وقبل الدائنون العرض الحائز  عرض ما إذا

   )5(. رالذي قوم به العقا

                                                           

  .383 -382سليمان مرقس ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
  .582عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 2
  : على ما يلي 2006من القانون المدني الفرنسي بعد تعديل  2467وفي هذا الإطار تنص المادة _ 3

 << Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas 
personnellement obligés à la dette… >>..  

  .412همام محمد همام زهران، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 4
  .199محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 5
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، لأنه المرهون من التخلي عن العقار )1(إذا كان المنطق يقتضي منع الكفيل العيني و    
، مع لته له فهو مسؤول عنه كمدين تابع، إلا أنه بكفالم يكن هو المدين الأصلي بالدين وإن

 لتخليةاحة للكفيل العيني مباشرة اصر  2فقرة  902المادة  ذلك فقد أجاز المشرع بنص
، خاصة أن التخلية لا تضر بالدائنين الذين لا تمنعهم التخلية محافظة على سمعته المالية

هذا بخلاف ما ذهب إليه بعض الفقه  )2(.المرهون من مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار
إلى القول أن الكفيل العيني مسؤول عن الدين بصفة تبعية في حدود العقار المرهون فيأخذ 

  .المدين الراهن الذي لا تجوز له التخليةحكمه حكم 

  ميعاد التخلية: ثالثا

، لهذا وجب الرجوع إلى ايتهلا من حيث بدايته أو نهتخلية ا للميعاد لم يحدد المشرع     
  .لبيان الميعاد ونهايته الفقهاء وأراء أقوال

يجوز للحائز التخلي عن العقار المرهون   مصر وفرنسا على أنه  الفقه فيإستقر لقد     
التخلية هو عدم ظهور إسم الحائز  حيث أن الغرض من ، وقت إنذاره بالدفع أو التخليةمن 
مصلحة  فقبل الإنذار لا توجد ،، وكون هذه الإجراءات تبدأ من يوم إنذارهإجراءات التنفيذ في

 نو لهذا يكو . سمعته ومركزه المالييوجد ما يمس و من ثم لا  . للحائز في مباشرة التخلية
  )3(.التخلية من وقت إنذار الدائنين للحائز بالدفع أو التخلية بداية ميعاد

ية أن التخل حيث ذهب جمهور الفقهاء فقد إختلف الفقه حولها،  أما ميعاد نهاية التخلية    
ة إلى ــــــــــــــة تبقى قائمــــبينما ذهب جانب آخر إلى أن التخلي )4(،المزاد اتبقى قائمة إلى يوم رسو 

  )5(.غاية  إيداع قائمة شروط البيع

من الأفضل لو تدخل المشرع بنص فاصل يبين فيه أن ميعاد التخلية يبدأ  نرى إلا أنه 
من إنذار الحائز بالدفع أو التخلية إلى غاية إيداع قائمة شروط البيع وليس إلى غاية رسوا 

                                                           

، وهو شخص يرهن عقاره رهنا رسميا ضمانا لدين في ذمة المدين ، فهو ليس ) هو ضامن(الكفيل العيني ليس مدينا _ 1
  .مسؤولا عن الدين مسؤولية شخصية ، وإنما مسؤولية عينية ، أي يسأل في حدود قيمة العقار المرهون

الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له تفادي  و إذا كان<< من القانون المدني على أنه  2فقرة   902تنص المادة _ 2
  .>>أي إجراء موجه إليه إن هو تخلى عن العقار المرهون ، وفقا للأوضاع والأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار 

  .392شوقي بناسي، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 3
   .   286سمير تناغوا، المرجع السابق، ص/ و د. 578عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 4

  .620حسام كامل الدين الأهواني، المرجع السابق ، ص / د. أنظر_ 5
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إختياره للتخلية تباشر إجراءات  الإجراءات، حيث أن الحائز بمجردالمزاد وذلك لعدم إطالة 
، مما يؤدي إلى إعادة تلك الإجراءات من أو أمين تعينه المحكمة اجهة حارسفي مو  جديدة

     .جديد وبالتالي الإطالة في التنفيذ على العقار المرهون

  إجراءات التخلية: رابعا

من  1فقرة  922ادة إتباع الإجراءات الواردة في المكي يقوم الحائز بالتخلية عليه ل    
  :تاليالقانون المدني وهي كال

، يقدم إلى قلم كتابة المحكمة المختصة الواقع في وم الحائز بإعلان التخلية بتقريريق .1
 .دائرتها العقار المرهون

 .تنبيه نزع الملكيةالشهر العقاري على هامش تسجيل  التأشير بالتخلية عن طريق مكتب .2
 .أيام من وقت التقرير 5إعلان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ بالتخلية في خلال  .3

، لكن صحتها لا تمنع كل ذي حترمت هذه الإجراءات وقعت التخلية صحيحة شكلافإذا أ
، سواء كان الراهن أو الدائن المرتهن من إنكارها لعدم توافر شروطها وذلك عن مصلحة

   ةالمذكور  أما إذا لم تراعى الإجراءات .أحقية الحائز في التخلية طريق دعوى يطلب فيها عدم
، وجاز للدائن تجاهلها والإستمرار في إجراءات التنفيذ في علاه وقعت التخلية باطلة شكلاأ

  )1( .مواجهة الحائز

  آثار التخلية: خامسا    

ون، ولا عن حيازته ملكية العقار المره الحائز عن بما أن التخلية لا تؤدي إلى تخلي    
  : التالية نتائجال، فهي تؤدي إلى فقط) العرضية ( حيازته المادية  القانونية وإنما

ه نزع الملكية، لكن لا تنفذ يالتصرف في العقار المرهون إلى وقت تسجيل تنب حق للحائز .1
 )2(.الدائنين إذا تم شهرها بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكيةهذه التصرفات في مواجهة 

 )3(.بما أن التخلية لا يترتب عليها نقل حق على العقار ذاته، فإنه لا يجب بشأنها الشهر .2
المزاد بثمن يزيد عن ديون الدائنين، فإن الباقي بعد وفاء هذه الديون يكون من  ساإذا ر  .3

 .حق الحائز

                                                           

  . 414همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص/ د.  أنظر_1
  .383أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص / جلال محمد إبراهيم، و د/ د. أنظر_ 2
  .287سمير عبد السيد تناغو ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 3
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إذا ، الرجوع عن التخلية بدفع ديون الدائنين، ولا يكون ذلك إلا للحائز قبل رسوا المزاد .4
 .قضى الحائز جميع الديون وملحقاتها والمصاريف التي أنفقت في الإجراءات منذ إنذاره

الحائز على  له وسارت عليه أحكام رسوا المزادلكية قرت المالمزاد على الحائز إست إذا رسا .5
المزاد الراسي عليه  غير الحائز تلقى  ىالمزاد عل إذا رسا ر، وعند إتخاذ إجراءات التطهي

 .الملكية من الحائز
التمتع بكافة الأحكام القانونية المقررة لحماية  ، حقبإعتباره الحائز القانوني للعقارللحائز  .6

 )1(.الحائز في مجال الملكية
ة الهلاك تقع المرهون قبل رسوا المزاد، أي تبع إن الحائز يكون مسؤولا عن هلاك العقار.7

الهلاك علينا أن نميز بين الهلاك بسبب أجنبي ة ، غير أنه في تبع)الحائز(المالك على 
 الحائز  اهرة فتبعية الهلاك يتحملهاوبفعل الغير، فإذا كان الهلاك بسبب أجنبي كالقوة الق

أما في حالة ما وجد مبلغ التأمين . ، لأن الحائز ليس هو مسؤولا عن الدينفينقضي الرهن
من القانون  907نص المادة جاء ب ذا مافإن الدائن يستوفي حقه منه طبقا لقاعدة الحلول وه

ض الذي يدفعه لى مبلغ التعويك بفعل الغير فحق الدائن ينتقل إأما إذا كان الهلا .المدني
 .طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية  الغير

  تحمل إجراءات نزع الملكية: الفرع الرابع

، فإذا بدأت هذه ضده الملكيةإذا غاب الخيار من جانب الحائز تباشر إجراءات نزع     
يتطهر الإجراءات دون إيقافها من الحائز أدى ذلك إلى بيع العقار في المزاد العلني وبذلك 

، لكن لمباشرة إجراءات التنفيذ ضدّ الحائز يتوجب على الدائن العقار من كل حق مقيد عليه
  .والإداريةأن يتبع في ذلك إجراءات منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

  إجراءات نزع الملكية: أولا

باشر الدائن إجراءات التنفيذ ضدّ الحائز بإتباع إجراءات منصوص عليها في قانون ي    
  :جراءات المدنية والإدارية وهذا ما سنلخصه فيما يليالإ

 مباشرة الإجراءات ضدّ الحائز .1

يه إلى المدين، وذلك عسى أن يوفي إن أول إجراء يقوم به الدائن هو توجيهه التنب     
المدين بالديون التي تثقل العقار المرهون، وعندئذ يتم وقف إجراءات بيع العقار بالمزاد 

                                                           

  .397شوقي بناسي ، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
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، ائز يتضمن الدفع أو التخلية ويتعين بعد ذلك على الدائن أن يوجه إنذار إلى الح .العلني
، ولا يجوز أن يسبق إنذار  المدينحوبا بالتنبيه الموجه إلى لابد أن يكون مصالإنذار  أن إلا

وهذا حسب ما جاء  لكن من الممكن أن يوجه التنبيه والإنذار في وقت واحد التنبيه الحائز
   .من القانون المدني  923بنص المادة 

، يكون من حقه أن يوقف إجراءات التنفيذ وبيع العقار في غير أنه إذا وجه إنذار للحائز   
باطلا يكون عقد الرهن  فوع المتعلقة بعقد الرهن ومثال ذلك بأنبالد ، كالتمسكالمزاد العلني

  ، وله أيضا أنلان القيد أو عدم تجديده، أو يتمسك بدفوع خاصة بالقيد كبطأو قابلا للإبطال
  .تعلقة بالدين كبطلان الدين المضمونيتمسك بالدفوع الم

  بيع العقار بالمزاد العلني: ثانيا

، فيحق لكل شخص بإستثناء ي إلى بيع العقار بالمزاد العلنيملكية تؤدإن إجراءات نزع ال    
 أن، لأن من حقه أن يحتفظ بالملكية إلا م في المزايدة بما في ذلك الحائزأن يتقد) 1(المدين

المشرع قيد حقه في المشاركة في المزايدة بتقديمه على الأقل بقدر ما بقي في ذمته بسبب 
  .وإذا دخل الحائز المزاد فقد يرسوا عليه المزاد أو على شخص آخر .تملكه العقار المرهون

بل   ينقل الملكية لهلاعليه ، فرسوا المزاد الحائز فإن ملكيته تتأكد ىمزاد علإذا رسا ال .1
 926وتكون ملكية الحائز مؤسسة على السند الأصلي وهذا ما تضمنته المادة  ،يؤكدها

العقار المرهون ولو كان ذلك بعد إتخاذ إجراءات  إذا نزعت ملكية<< من القانون المدني 
، أعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ية  ورسا المزاد على الحائز نفسهالتطهير أو التخل
 Jugement )، ولهذا لا يجب شهر أو تسجيل حكم مرسي المزاد >>...ملكيته الأصلي

d’adjudication ) 2(.في هذه الحالة(  
هذا الشخص ، فإن الملكية تنتقل إلى على شخص آخر غير الحائز ا المزادأما إذا رس .2

من القانون المدني التي تنص على أنه  927طبقا لنص المادة  ،بموجب حكم مرسي المزاد
، فإن هذا الشخص المتقدمة على شخص آخر غير الحائزإذا رسا المزاد  في الأحوال << 

وهذا عكس ما ذهب إليه القضاء . >>يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد
سا عليه المزاد قد تلقى ملكية العقار من الشخص لفرنسي الذي يرى أن الشخص الذي ر ا

                                                           

لا يجوز للمدين التقدم في المزايدة لأنه من غير المعقول السماح له بذلك مع أنه أثبت عدم قدرته على الوفاء بالدين، _ 1
  .فكيف له أن يدعي دفع الثمن الذي يرسوا به المزاد فيما بعد

  .594عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص / د. أنظر_2



- 100 - 

 

، ولكن يشترط فسخ ملكية الحائز و بهذا يرجع )البائع المدين(الحائز الملكية الذي تلقى منه 
المزاد  إذا رسا و .الثمارويلتزم الحائز برد ، لمالك السابق للعقارالحائز بالضمان على ا

يرى عكس ذلك  )1(أما الفقه الفرنسي .من حق المالك السابقمن الديون كانت الزيادة بأعلى 
حيث يرى أن الملكية تنتقل من الحائز إلى الراسي عليه المزاد كون أن الحائز هو المالك 

الحائز في  منذ البداية ويترتب على ذلك أن الراسي عليه المزاد يحق له الرجوع على
 ثر من الديون كان من لا يلتزم الحائز برد الثمار، أما إذا رسا المزاد بمبلغ أك االضمان ، كم

 .من القانون المدني 928دة ي من خلال المار هذا ما أخذ به المشرع الجزائو . حق الحائز

  الآثار المترتبة على رسوا المزاد: ثالثا

العقار يتطهر من كل حق مقيد وهذا بشرط أن يدفع إذا رسا المزاد على الحائز فإن     
 926سب نص المادة وهذا ح .دعه خزينة المحكمةي رسا به المزاد أو يو الحائز الثمن الذ

وهذا الحكم يمتد أيضا إذا رسا المزاد على شخص آخر غير الحائز . من القانون المدني
مرتبتهم بإستيفاء حقوقهم  تسمح ذينمن رسا عليه المزاد بدفع الثمن للدائنين ال بشرط أن يقوم

بنصها على أنه  من القانون المدني 936من الثمن أو بإيداعه الخزينة وهذا ما تؤكده المادة 
المزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك ب بيع العقار المرهون بيعا جبريا إذا << 

ية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخل
  العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح 

  .>>حقوقهم من هذا الثمن باستيفاء مرتبتهم
فيجب على من رسا عليه المزاد دفع الثمن فعلا وإيداعه حتى تترتب آثار رسوا المزاد      

وأهمها تطهير العقار المرهون من الحقوق المقيدة عليه، على أن حالة العقار تختلف بحسب 
  .ماإذا رسا المزاد على الحائز نفسه أو على شخص آخر

قبل أن  كل حقوق الرهن المقيدة عليه   فإذا رسا المزاد على الحائز فإن العقار يتطهر من .1
قائما  ، فإنه يبقىإذا كان قد رتب على العقار رهنا ، إلا أن الحائزتنتقل ملكيته إلى الحائز

ولازال مالكا بمقتضى سنده القديم والدائن  ، في مواجهته ، لأنه رهن العقار وهو مالك له
 ه ـــقار من حقوق الرهن السابقة عليالمرتهن من الحائز في هذه الحالة يستفيد من خلو الع

                                                           

راجع في . هناك من الفقه الفرنسي من يرى أن حق ملكية الحائز ينقضي دون أثر رجعي ، وهناك من يرى العكس_ 1
 ; D.Marguerite Boutelet- Blocaille, Droit du crédit, 2eme edition, impremerie Nasson:  ذلك

France,1995,p113. .                                                                                                          
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 ) 1(.نفسه الناشئة قبل أن تنتقل الملكية إلى الحائز في المرتبة

، فالعقار يتطهر من كل رهن مقيد سواء ا المزاد على شخص آخر غير الحائزأما إذا رس .2
، ويستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم من ا من المالك السابق أو من الحائزكان صادر 

، ويستوفي الدائن المرتهن من المالك السابق حقه قبل الدائن حسب مرتبتهثمن العقار كل 
هو  فإذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما. المرتهن من الحائز لأنه أسبق في المرتبة

   )2(.حائز المرتهنينمستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة لدائني ال

ملكية  بانتقال على العقار، فإنها تنقضي جميعا،حقوق التي رتبها الحائز وفيما يخص ال    
 انتفاعحق (وق التي تقررت للحائز عودة الحقو العقار من الحائز إلى الراسي عليه المزاد ، 

كان الحائز مرتهنا في  مثلا والتي تم إكتسابها قبل قيد الدائن لحقه، أما إذا) ارتفاقأو حق 
، فإنه يترتب إنقضى حق الرهن بإتحاد الذمةأي صار حائزا ، و  أول الأمر، ثم تملك العقار

على زوال الملكية أن يعود حق الرهن إلى الظهور والذي ينقضي بتسجيل حكم مرسي 
ائز يعود للح<<  التي تنص على أنهمن القانون المدني  929هذا ماجاء بالمادة  )3(.المزاد

  .>>وحقوق عينية أخرى ارتفاقملكية العقار إليه من حقوق  انتقالكان له قبل  ما

   لى غيرهرجوع الحائز ع: رابعا

المالك السابق من غيره فمن حقه الرجوع على   مادام الحائز غير مسؤول عن الدين     
يرجع  << من القانون المدني بنصها على أنه  1فقرة  931للعقار وهذا ما أكدته المادة 
  في الحدود التي يرجع بها الخلف على من المالك السابق   الحائز بدعوى الضمان على

  .من القانون المدني المصري 1078المقابلة للمادة >> تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا
بالبيع مثلا جاز له الرجوع على فإذا كان الحائز قد تلقى ملكية العقار معاوضة  وعليه     

 التيالمالك  السابق الذي باع له العقار المرهون بضمان الإستحقاق  وفقا لأحكام عقد البيع 
تلقى ملكية العقار تبرعا إمتنع  وإذا كان الحائز قد. من القانون المدني 375 المادة اتضمنته

                                                           

إن حقوق الإرتفاق و الإستعمال والسكنى التي قررها الحائز تكون صحيحة ، ولكن لا يحتج بهذه الحقوق في مواجهة _ 1
عبد / د. أنظر.الدائنين المقيدين، ولهذا يكون لهم أن يبيعوا العقار خاليا منها وأن ينصوا على ذلك في قائمة شروط البيع

  .595مرجع السابق، ص الرزاق أحمد السنهوري، ال
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين << من القانون المدني على أنه  928نصت المادة _ 2

  .>>المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة 
  .162إسماعيل علم الدين، المرجع السابق، ص محي الدين / د. أنظر_ 3
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ل عن الثمن الذي إشترى به يقثمن فإذا رسا المزاد على العقار ب .عليه الرجوع كقاعدة عامة
  أما إذا رسا المزاد . ، فلهذا الأخير الرجوع على المالك السابق بقيمة العقار وقت المزادالحائز

  .المزادعلى العقار بثمن أعلى من الثمن الذي إشترى به فيرجع الحائز على المالك بثمن 
 ابنصه 2 فقرة 931وهذا ما قضت به المادة  كما يمكن للحائز الرجوع على المدين     

هو مستحق في ذمته  ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما<< على أنه 
محل الدائنين الذين وفاهم بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل 

التأمينات التي قدمها شخص ، وبوجه خاص فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون حقوقهم
، فهو يرجع عليه دعوى الحلول وأما بالدعوى الشخصية فيرجع عليه إ. >>آخر غير المدين

هو  ى مادفعه زيادة عل ، وهذا في حدود ماعلى أساس الإثراء بلا سببالشخصية  بالدعوى
يرجع على و له أيضا أن الزيادة ، أيا كان سبب هذه ضى سند ملكيتهمستحق في ذمته بمقت

المدين بدعوى الحلول محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم خاصة فيما لهم من تأمينات تكفل 
هذه الحقوق، لكن الأمر مقتصر على التأمينات التي يقدمها المدين، دون التأمينات التي 

، وهذا هو قد يكون المدين هو المالك السابقوما يمكن ملاحظته أنه ) 1(.قدمها شخص آخر
ر الغالب فيكون الحائز مخيرا بين الرجوع عليه على أساس ضمان الإستحقاق ، أو أن الأم

  .يطالبه بالدين على أساس دعوى الإثراء بلا سبب، أو بدعوى الحلول
من القانون المدني التي جاء  266ويحق للحائز أن يرجع على حائز آخر طبقا للمادة     

المرهون كل الدين وحل محل الدائنين فلا يكون له  الحائز للعقار الغير إذا وفى<< بها أنه 
بمقتضى هذا الحلول الرجوع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة 

كلها ضامنة فإذا كانت عدة عقارات مرهونة و . >>هذا الحائز بحسب قيمة العقار المحوز
 للعقاراتالمالكين  الحائزين و إنتقلت ملكية كل عقار إلى حائز آخر أي تعدد، و واحدلدين 

، فيحق للحائز أن يرجع على حائزي العقارات الأخرى بالحلول محل الدائن بنسبة المرهونة
  :ذلكمثال و  .الدينإلى مجموع العقارات الضامنة لنفس قيمة العقار الذي يحوزه  كل منهم 

الذي ، فالحائز "2"لحائزآلت ملكيته إلى ا )ب(اروالعق" 1"آلت ملكيته إلى الحائز) أ(لعقار ا
لكن  وفى الدين كليا يحل محل الدائن المرتهن و يكون له  حق الرجوع  على الحائز الآخر

  .يرجع بنسبة قيمة هذا الحائز الآخر أي بنسبة قيمة عقاره إلى العقارات الأخرى
  ائزـــــــــــــــــــدج فآلت إلى الح 2100) أ(دج، وكانت قيمة العقار  3000إذا كانت قيمة الدين ف
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وقام الحائز الأول '' عمر''دج وآل إلى الحائز 1400قيمته ) ب(أما العقار '' محمد'' 
على الحائز '' محمد''بكم يرجع الحائز : دج ، فالسؤال 3000بوفاء الدين كله أي '' محمد''
  .؟'' عمر''

1800: دج أي بمعنى 1800إن الحائز محمد يتحمل  =
�

�
˟3000  

1200˟3000:   بمعنى دج أي 1200فيتحمل أما الحائز عمر  =

�                       

دج ويتحمل هو دين 1200بمبلغ ' عم''أن يرجع على الحائز '' محمد''فيحق إذن للحائز    
  .دج1800قدره
 الرجوع للحائز يجوز فهل عينية أو شخصية بكفالة مضمون الأصلي الدين يكون قد    
عض أن الحائز يحق له الرجوع على الكفيل الب؟ يرى العيني أو الشخصي الكفيل على

، فيجوز للحائز أن يرجع على نتزعت منه الملكيةإذا ا ماالعيني أو الشخصي في حالة 
لكن الرأي الراجح يقر عكس ذلك فلا يحق له الرجوع على . الشخصيالكفيل العيني أو 

إذا  أما .، وهذا يعتبر تقصيرا منهعملية تطهير العقارئز اللجوء إلى الكفيل لأنه بإمكان الحا
  )1(.لأنه يحل محل الدائنين الحائز ع علىو جاز له الرج وفى الكفيل الدين

ن القانون المدني تنص م 930وفيما يخص رجوع الحائز على الدائنين فنجد نص المادة     
فإذا  .إنذاره بالدفع أو التخليةمن وقت نبغي على الحائز أن يرد ثمار العقار ي<< أنه  ىعل
، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار سنوات) 3(ركت الإجراءات مدة ثلاثت

، لكن إنذار الحائز بالدفع أو التخلية فالثمار تلحق بالعقار وتأخذ حكمه من وقت .>>جديد
ومعنى ذلك أن . قانونسنوات سقط أثر الإنذار بقوة التركت إجراءات التنفيذ مدة ثلاث  إذا

  .للحائز ولا يمكن إلحاقها بالعقار مرة أخرى إلا بتوجيه إنذار جديد اتصبح الثمار حقا خالص
فلا يسأل عما يصيبه  ،عقارالمالك لل هو أن الحائز إذا هلك العقار المرهون فالأصلأما     

فالحائز ين تعلقت به يجب عدم الإضرار بهم، من تلف أو هلاك، لكن مادامت حقوق الدائن
يكون مسؤولا شخصيا ، فيحق لكل دائن مقيد لم يستوفي حقه كاملا من الثمن الرجوع على 

كان يحصل عليه لو أن العقار لم يتلف  الحائز في كل أمواله بالفرق بين ما حصل عليه وما

                                                           

  .158عبد الناصر توفيق العطار، المرجع السابق، ص / د. أنظر_ 1
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أما إذا هلك العقار المرهون بسبب  )1(.من الحائز وبيع بثمن أكثر مما رسا عليه المزادبخطأ 
    )2(.ولا يسأل عنها الحائز أجنبي كقوة قاهرة فيتحملها الدائنون المقيدون

نخلص في نهاية هذا الفصل إلى القول بأنه إذا ما تم قيد الرهن الرسمي فإنه يترتب على     
ذلك آثار في مواجهة الغير، وذلك بمنح المشرع الدائن المرتهن حقين يتمتع بهما إذا أجرى 
القيد صحيحا، وهذان الحقان هما حق التقدم وحق التتبع اللذان يعتبران جوهر عقد الرهن 

فبمقتضى الحق الأول يستوفي الدائن المرتهن حقه بالأولوية والأفضلية على غيره  الرسمي،
من الدائنين العاديين والمرتهنين التالين له في المرتبة ، وهذا إعتمادا على مبدأ الأسبقية في 
القيد، إلا أن هذا المبدأ ليس عاما فقد أورد المشرع إستثناءات عليه، ومثال ذلك أسبقية 

وق الإمتياز مثل بائع العقار ،وإمتياز الشريك المتقاسم، وإمتياز المبالغ المستحقة أصحاب حق
  .للخزينة العمومية، حيث يكون التقدم في ثمن العقار المرهون أو المال الذي يحل محله

وبما أن التقدم يتحدد على أساس الأسبقية في القيد، إلا أن المشرع منح للدائن المرتهن    
لمرتبة التنازل عن مرتبته لدائن آخر متأخر عنه في المرتبة مقيد حقه على نفس المتقدم في ا

  .العقار المرهون
هذا عن الحق الأول أما عن الحق الثاني أو ما يسمى بحق التتبع الذي لا يمكن     

الحديث عنه إلا إذا تم التصرف في العقار المرهون إلى الغير من قبل المدين الراهن، وهذا 
ما يجعل مكنة تتبع العقار المرهون ضمانة قانونية للدائن المرتهن في مقابل إحتفاظ المدين 

قه في التصرف في العقار المرهون، وهو ما يحقق التوازن بين حماية حق الراهن في ح
فالتتبع إذن يمارس ضد من إنتقلت . الراهن في الترف وحماية الدائن المرتهن في الضمان

إليه بأي سبب كان ملكية العقار المرهون، أو أي حق آخر قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا 
  .ن بالرهنمسؤولية شخصية عن الدين المضمو 

إلا أن الدائن المرتهن لممارسته حق التتبع يجب عليه إتباع إجراءات قانونية منصوص    
عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والغرض من هذه الإجراءات هو مراعاة وجود 
 الحائز الذي منحه القانون دفوع يمكنه الإحتجاج بها لوقف إجراءات تنفيذ الدائن المرتهن

 إلخ...على العقار المرهون وهذه الدفوع تتعلق بعقد الرهن الرسمي أو الدين المضمون بالرهن
وهذه الدفوع قد توقف التتبع وقد لا توقفه، ولهذا المشرع لم يترك الحائز عرضة للتنفيذ إذا لم 

                                                           

  .168نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص / د. أنظر_2
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رات يفلح بوقف إجراءات تتبع العقار المرهون في مواجهته، فإنه يمكنه إختيار خيار من الخيا
التي منحها له القانون وهي قضاء الديون أو تطهير العقار المرهون أو تخليته بتركه في يد 

أما إذا لم يختر الحائز خيارا من بين الخيارات الثلاثة فإنه .حارس أو أمين تعينه المحكمة 
  .يتحمل إجراءات نزع الملكية في مواجهته
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  الخاتمة

نخلص من واقع الدراسة التحليلية لنفاذ الرهن الرسمي بالنسبة للغير أن الرهن الرسمي 

لا يكون نافذا إلا بالقيد في المحافظة العقارية الواقع بدائرة إختصاصها العقار المرهون، وأهم 

  :النتائج التي تم التوصل إليها هي على النحو التالي

الدائن حقه   يضمن بها التطورات في نظم التأمينات التيإن الرهن الرسمي يمثل آخر  .1

 .عند المدين

وتوافر أركانه إن الرهن الرسمي يرتب آثار فيما بين المتعاقدين بمجرد نشوئه صحيحا  .2

 .الأساسية خاصة منها الشكلية

لا يمكن الإحتجاج به في مواجهة الغير بمجرد العقد بل لابد العقاري إن التأمين العيني  .3

 .جراء شكلي هو القيدمن إ

على العقار حقا عينيا  يعتبر من الغير في شأن نفاذ الرهن الرسمي كل شخص كسب .4

من القانون المدني  وفي هذه الحالة  904نصت عليه المادة  القانون وهذا ما وقيده وفق

لا يعتبر الدائن العادي من طائفة الغير كونه لم يكسب حقا عينيا على العقار المرهون 

يعتبر من الغير كل شخص له حق يضار من وجود حق الرهن ،  غير صحيح حيث وهذا

في إستيفاء حقه من ثمن  الدائن المرتهن لا يستطيع أن يباشر حقه في التقدمكما أن 

 . في مواجهة الدائن العادي إلا إذا كان رهنه مقيدا العقار المرهون

المتعلق بإعداد مسح  75/74من الأمر  16وجود تناقض بين أحكام نص المادة  .5

من القانون المدني، فيما  1فقرة  904أسيس السجل العقاري، والمادة الأراضي العام وت

 مصدرا لإنشاء الحق العيني 75/74من الأمر  16يتعلق بحجية القيد، فيعتبر في المادة 

من القانون المدني  1فقرة  904، بينما يعتبر في المادة حتى بين المتعاقدين العقاري

 .شرطا لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير

بدائرة إختصاصها العقار  القيد هو إجراء شكلي قانوني  يتم في المحافظة العقارية الواقع .6

المرهون، وإذا وجد رهن رسمي على عقار موجود في دوائر عدة وجب إجراء القيد في كل 

 .دائرة توجد فيها محافظة عقارية

العقارات كأصل عام فقط ، سواء كان العقار عليه رهنا رسميا أو إن القيد إجراء يرد على  .7

 .رهنا حيازيا، أما المنقولات فإنه لا حاجة لقيدها ماعدا الحالات الإستثنائية
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ع لم يحدد ميعادا لإجراء القيد، وهذا ما قد يؤدي إلى الإضرار بحق الدائن إن المشر  .8

لقيد، وقد يؤدي ذلك إلى خطر تأخره المرتهن، وذلك في حالة حدوث أسباب تعطل إجراء ا

  .في المرتبة إذا سبقه دائن آخر بقيد رهنه

القيد يتم في المحافظة العقارية الواقع بدائرة إختصاصها العقار المرهون، وقد خول قانون  .9

الشهر العقاري مهمة ذلك إلى موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، وله السلطات 

 .و رفض في أي خلل متعلق بعملية القيدالواسعة في عملية الإيداع أ

من  4فقرة  92نح المشرع للمحافظ العقاري صلاحية رفض الإيداع طبقا للمادة م .10

، إذا لم يشتمل عقد الرهن على البيانات المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63المرسوم

بين  إلا أنه لم يميز ،من نفس المرسوم 93من المادة  3رة المنصوص عليها في الفق

هذا من جهة  ،وهذا عكس بعض التشريعات التي ميزت بينها البيانات الجوهرية والثانوية

للغير جراء إغفال بيان من بيانات القيد  اوجوب حدوث ضرر  اشترطتومن جهة ثانية 

 .حتى يمكن التمسك ببطلان القيد

ود سبب من الأسباب أو قضائيا لوج اختيارياإن القيد إجراء شكلي قانوني يمكن محوه  .11

الرهن، غير أنه يمكن إلغاء هذا المحو بموجب حكم قضائي وعندئذ يرجع الدائن  كانقضاء

المرتهن لمرتبته الأصلية بأثر رجعي وذلك بدون أن يبين المشرع ذلك بنص صريح وهذا 

  .بخلاف بعض التشريعات التي نصت على الأثر الرجعي

التقدم والتتبع إلا أن المشرع لم ينظم أحكامهما يترتب على قيد الرهن الرسمي حق . 12

، من جهة الغير وخصها فقط بأربعة موادبمواد كافية يبين فيها نفاذ الرهن الرسمي في موا

  .من القانون المدني 910إلى  907المادة 

إن إجراء القيد يمنح للدائن المرتهن حق التقدم والأولوية على سائر الدائنين العاديين و . 13

  .مرتهنين التالين له في المرتبةال

  .الرهن الرسمي إن مرتبة الرهن تحسب من تاريخ إجراء القيد وليس من تاريخ عقد. 14

من القانون المدني ترتيب حق الرهن ضمانا لدين  891في المادة المشرع  لقد أجاز. 15

يتم توزيع  ةيمعلق على شرط أو دين إحتمالي أو مستقبلي إلا أن هذه المادة لم تبين كيف

  الديون هذه حالة تزاحم الدائن المرتهن مع أصحاب حصيلة بيع العقار المحمل بالرهن في

  .عليهمالمرهون ديونهم وتوزيع ثمن العقار ل لاء هؤ  في إستيفاء هذا ما يشكل صعوبة
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، والتنفيذ تهن حق تتبع العقار في أي يد كانإن قيد الرهن الرسمي يضمن للدائن المر . 16

  .لإستيفاء حقه من ثمنه وذلك متى تصرف الراهن في العقار المرهون للغيرعليه 

 ،إلى الغير  حق له أن يتصرف فيهي يبقى مالكا للعقار المرهون و إن المدين الراهن. 17

لكية العقار المرهون أو وإذا تصرف فيه فإن هذا الغير يسمى الحائز وهو من إنتقلت إليه م

طبقا  مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن آخر، دون أن يكون حق عينيا

  .من القانون المدني 2فقرة  911للمادة 

يشترط في الشخص لإكتساب صفة الحائز أن يكون غير مسؤولا عن الدين مسؤولية . 18

شخصية وأن يتملك العقار المرهون أو الحق العيني بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه بنزع 

شهر هذا الحق، إلا أن المشرع أغفل أنه يمكن أن يكتسب الحائز وقيام الحائز بالملكية 

  .الشهرملكية العقار المرهون بواقعة قانونية كالتقادم المكسب الذي لا يستوجب 

عن الدين منح له المشرع عدة دفوع لوقف إجراءات  غير مسؤولا باعتبارهإن الحائز . 19

لرهن الرسمي أو بالقيد في حد ذاته بالدين دفوع متعلقة با التنفيذ على العقار المرهون سواء

  .المضمون بالرهن

منح المشرع للحائز ثلاث خيارات إذا شرع الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار . 20

أو التخلية كما إنذارا للحائز بالدفع  نالمرهون في مواجهته وذلك بعد توجيه الدائن المرته

يملك أكثر من الدفع أو التخلية  من القانون المدني، رغم أن الحائز 923المادة  نصت عليه

  .فهو يملك كذلك خيار تطهير العقار المرهون

إن التطهير هو عرض يقدمه الحائز للدائنين يساوي قيمة العقار المرهون، ولا يتم إلا . 21

ة العشر للدائنين بقبول العرض من الدائنين المرتهنين وبدفع الحائز المبلغ الذي عرضه بزياد

إلا أن  من القانون المدني، 921ب المادة حس حقوقهم منه باستيفاءالذين تسمح مرتبتهم 

إلزام الحائز بدفع مبلغ للدائنين يزيد بمقدار العشر عما قوم به العقار، حكم إنفرد به المشرع 

الحائز بزيادة العشر  فلماذا يلزم. الجزائري، مخالفا بذلك التشريعات العربية الأخرى واللاتينية

بالرغم من أن المبلغ الذي عرضه هو مبلغ لا  يقل عن السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير 

، وهذا ما لا نجد له الثمن في حالة نزع الملكية ولا يقل عن الباقي في ذمته من ثمن العقار

  .مبررا

إن المشرع لم يحدد ميعادا للتخلية لا من حيث بدايته ولا نهايته، حيث تبقى للحائز  .22

وهذا ما يؤدي لإطالة إجراءات التنفيذ على  الحرية في عرض إجراءات التخلية في أي وقت،
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بإعادة إجراءات التنفيذ على العقار المرهون من  المرهون حيث يقوم القائم بالتنفيذ العقار

ان يقوم بها في مواجهة الحائز، وتصبح بعد ذلك في مواجهة أمين أو حارس جديد التي ك

  . تعينه المحكمة

إذا لم يختر الحائز قضاء الديون أو تخلية العقار المرهون أو تطهيره، تحمل إجراءات . 23

  .كية التي تتخذ ضده نزع المل

ندرج في هذا  تم إستعراض مختلف النتائج التي تم التوصل إليها يمكننا أن بعد ما

  :المجال بعض المقترحات 

إعادة صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالشهر العقاري خاصة فيما يتعلق بالقيد  .1

 .وإجراءاته

النص على أن القيد هو إجراء قانوني لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير في قانون  .2

والقوانين الخاصة بالشهر الشهر العقاري وعدم الخلط بين أحكام القانون المدني 

 .العقاري

راضي العام المتعلق بإعداد مسح الأ 75/74من الأمر  16تعديل أحكام المادة  .3

من القانون المدني  904، وجعلها متماشية مع أحكام المادة وتأسيس السجل العقاري

 .وذلك عندما نصت على أن القيد هو شرط لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير

 .على ميعاد إجراء القيد في مواد قانون الشهر العقاريالنص  .4

التي  البيانات الجوهرية ، والتميز بينالمترتب على إغفال بيانات القيد تحديد الجزاء .5

يترتب عليها البطلان والبيانات الثانوية التي لا يترتب عليها البطلان إلا إذا أصاب 

  .  الغير منها ضررا

ى إلغاء شطب القيد وذلك بوضع نص صريح يقضي النص على الأثر المترتب عل .6

 .بذلك، حفاظا على حقوق ومراتب الدائنين

 .وضع نصوص قانونية كافية ضمن القانون المدني لمعالجة أحكام حق التقدم والتتبع .7

من الأفضل أن يتدخل المشرع بنص فاصل يحكم ترتيب الدائنين في حالة الدين  .8

 .توزيع ثمن العقار المرهون عليهم ك فيالإحتمالي والمستقبلي والشرطي، وذل

من القانون المدني بإضافة التطهير لإنذار الحائز بالدفع  923تعديل نص المادة  .9

من القانون  1فقرة  911ت المنوحة للحائز ضمن المادة اوالتخلية، بما أنه من الخيار 

  .المدني
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من القانون المدني وذلك بإعفاء الحائز من دفع مبلغ  921تعديل نص المادة  .10

العشر عما قوم به العقار المرهون، في حالة ما إذا رسا المزاد عليه للدائنين يزيد بمقدار 

رغم أنه إذا رسا المزاد على الغير فإنه لا يكون ملزما بدفع العشر من المبلغ الذي رسا 

 .به المزاد

ميعاد تخلية الحائز للعقار المرهون وذلك بوضع نص فاصل ضمن النص على  .11

يحدد بداية ونهاية ميعاد التخلية، يكون من يوم حلول أجل الدين إلى ني دالقانون الم

  .غاية إيداع قائمة شروط البيع

                                                                    

 .ونعمتهتم بحمد االله                                                                   
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 .1994القاهرة، سنة 

 .1972التأمينات العينية، القاهرة، ينة عبد المنعم البدراوي، / د .26
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مدحت محمد الحسيني، إجراءات الشهر العقاري، دار المطبوعات الجامعية، سنة / د .39

1995. 

نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية، الرهن الرسمي، حق التخصيص، الرهن / د .40

 .2005سكندرية، سنة الحيازي، حقوق الإمتياز، دار الجامعة الجديدة، الإ

همام محمد محمود زهران، التأمينات العينية والشخصية، دار الجامعة الجديدة، سنة / د .41

2004. 

 الرسائل الجامعية  . ب

تشية التسجيل والطابع، مذكرة رة، تسجيل العقارات لدى مفTالعمرية بو  .42

  2006ماجيستير، جامعة سعد دحلب، كلية الحقوق، البليدة ، السنة الجامعية 

/2007. 

ماجيســـتير فـــي الحقـــوق، فـــرع  العقـــاري، مـــذكرة  مصـــطفى الهاشـــمي،عقد الـــرهن .43

 .2010/2011 عقود و المسؤولية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

ماجيستير في القانون  مان بنكي، مذكرةيسمينة ريحاني، الرهن الرسمي كض  .44

، السنة الجامعية الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون الخاص، جامعة

2004/2005. 

 المقالات  . ت

بعنوان آثار القيد بالسجلات العينية، المجلة القضائية، أمين بركات السعود ، محاضرة / أ .45

 .1995، سنة )2(العدد

بشير العتروس، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة / أ .46

 .2004العقارية، المحكمة العليا، قسم الوثائق، سنة 

أمال بولغاب، وضع العقار تحت يد القضاء، مجلة المنتدى / جلول شيتور، أ/ أ .47

 .2006، سنة )5(القانوني، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد

، )10(عمر بوسحالة، تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للشهر، مجلة الموثق، العدد/ أ .48

 .2001سنة 
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ر، والآثار المترتبة عن القيد، مجلة ليلى زروقي، التصرفات القانونية الواجبة الشه/ أ .49

 .1998، سنة )5(لموثق، العددا

موسى فاروق، الطبيعة القانونية لفترة الريبة في القانون التجاري الجزائري، مجلة / أ .50

 .2006، سنة )5(المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

  النصوص القانونية.د

 القوانين الأوامر و •

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58رقم الأمر  -

 المتمم المعدل و

 .، يتضمن القانون التجاري1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -

، يتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -

 18الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في العام وتأسيس السجل العقاري، الجريدة 

 ).92(، العدد 1975نوفمبر سنة 

، المتعلق بتحديد القواعد المتعلقة 1991فبراير سنة  27المؤرخ في  91/11قانون رقم  -

مايو  8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في  ،ملكية للمنفعة العامةبنزع ال

 ).21(، العدد 1995سنة 

، يتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية 1995يناير سنة  25المؤرخ في  95/07قانون رقم  -

 ).13(، العدد 1995مارس سنة  8للجمهورية الجزائرية ، المؤرخة في 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  08/09قانون رقم -

، 2008أبريل سنة  23جزائرية، المؤرخة في والإدارية ، الجريدة الرسمية للجمهورية ال

 ).21(العدد 

 المراسيم •

، يتعلق بتأسيس السجل 1976أبريل سنة  25المؤرخ في  76/63المرسوم التنفيذي رقم  -

، العدد 1976أبريل سنة  13، المؤرخة في يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعقاري، الجر 

)30.( 

، يعدل ويتمم المرسوم 1993مايو سنة  19خ في المؤر  93/123المرسوم التنفيذي رقم  -

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة  1976مارس سنة  25المؤرخ في  76/63رقم 

 ).34(، العدد 1993الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في مايو سنة 
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